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 المبحث الثاني

  الاعتبارات المؤثرة في تقدير التعويض في المسئولية المدنية

إذا كـــان الهـــدف مـــن مبـــدأ التعـــويض الكامـــل هـــو دفـــع التعـــويض للمضـــرور بشـــكل معـــادل لقيمـــة 
تـــأثر حجــم التعـــويض بالاعتبــارات أو الظـــروف الخارجيــة عـــن الضــرر كمـــا تطرقنــا مـــن قبــل، دون أن ي

ن إومـــا يشـــير إليـــه الـــبعض مـــن التشـــريعات المدنيـــة، فـــ ،ســـتقر عليـــه الفقـــه التقليـــدياوذلـــك مـــا  ،الضــرر

تشير إلى ضرورة جبر الضرر بتعويض عادل عن  ،وبعض التشريعات ،وغالبية الفقه الحديث ،القضاء
وبمــا تتضــمنه مــن تــأثير علــى تحديــد مقــدار  ،المحيطــة بــالطرفينطريــق مراعــاة الظــروف والاعتبــارات 

التعويض استجابة لدواعي العدالة، وهذه العوامـل المـؤثرة علـى تقـدير التعـويض لهـا تأثيرهـا الواضـح فـي 
  .نطاق الضرر 

أن يأخــذ بعــين الاعتبــار هــذه الظــروف  ،فالقاضــي يســتطيع انطلاقــا مــن ســلطته التقديريــة الواســعة
مـع الاسـتعانة بـذوي  ،بغيـة الوصـول إلـى تعـويض عـادل ،الشخصـية الخارجيـة عـن الضـرر والاعتبارات

فمــثلاً جســامة خطــأ المســئول وحالتــه  ،الخبــرة والاختصــاص مــن دون أن يصــرح بــذلك فــي قــرار الحكــم
فــالتعويض  ،ســواء بالزيــادة أو النقصــان ،الصــحية يمكــن أن تؤخــذ بنظــر الاعتبــار لــدى تقريــر التعــويض

ولـيس المعـادل مراعـاة لهـذه الظـروف  ،والفقه الحديث إلى التعويض العـادل ،نظرة القضاء يميل بموجب
  .والاعتبارات الشخصية المحيطة بكلا طرفي الدعوى 

يضـاح هــذه الظـروف والاعتبــارات ومـدى تأثيرهــا عنـد فــرض التعـويض عــن الضـرر الــذي إوبغيـة 
  :تيمن خلال أربع مطالب وكالآ تعين علينا تناول هذه الاعتباراتينه إأصاب المضرور، ف

  .لأحكام المسئولية المدنية على تقدير التعويض يتفاقثر التعديل الاأ: المطلب الأول

  .ثر التأمين من المسئولية المدنية على تقدير التعويضأ: المطلب الثاني

  .ثر الخطأ في تقدير التعويضأمدى : المطلب الثالث

  .لمؤثرة في تقدير التعويضالاعتبارات الأخرى ا: المطلب الرابع
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 المطلب الأول

  لاتفاقي لأحكام المسئولية المدنية على تقدير التعويضاثر التعديل أ

هــي الاهتمــام بتعــويض الضــرر مــن قبــل  ،ن مهمــة المســئولية المدنيــة كمــا تبــين لنــا فيمــا ســبقإ
مسـئولية المدنيـة فتضع على كاهله ضرورة قيامه بتعويض المتضرر، فإذا كانت هـذه مهمـة ال ،المسئول

وهــو لــذلك فقــد يســلك  ،ن المســئول بطبيعــة  الحــال تهمــه مســألة محاولــة الــتخلص مــن هــذه المســئوليةإفــ
  .حكام المسئولية مع المتضررينأطريق الاتفاق على تعديل 

يختلـف عنـه فـي مجـال الفعـل  ،حكام المسئولية في مجال المسئولية العقديةأوالاتفاق على تعديل 
فالاتفــاق بــين الــدائن والمــدين فــي نطــاق المســئولية العقديــة علــى تعــديل ). ية التقصــيريةولئالمســ(الضــار 

ليته علـى ئو ن يشـترط عـدم مسـأن يتعهد المدين بعمل و أ، ومثال ذلك )١(حكام المسئولية جائز ومشروع أ
  . )٢(الأضرار التي قد تنتج من تأخره في الوفاء بتعهده أو من عدم وفائه به

ن إرادتهما هـي التـي أنشـأت حكام المسئولية العقدية، لأأاقدين يستطيعان تعديل فالأصل أن المتع
ن  الإرادة التـي تنشـئ المسـئولية إحـدى هـذه الآثـار، لـذلك فـإولية العقدية هي ئثاره، والمسآالعقد وحددت 

لمسـئولية وعليه فقد يتفقا على تشديد هذه ا، )٣(تستطيع إن تعدل قواعدها في حدود النظام العام والآداب
أو القـوة القـاهرة، وقـد يتفقـا علـى التخفيـف منهـا بجعـل  ،ولاً حتـى عـن السـبب الأجنبـيئبجعل المـدين مسـ
 ،ول عن خطئه، وتقصيره ويستثنى من ذلك حالة الاتفاق على إعفاء المـدين مـن غشـهئالمدين غير مس

يــر الــذي يســتخدمهم المــدين وصــادرين مــن الغ ،أو خطــأه الجســيم إلا إذا كانــا ســبباً فــي عــدم تنفيــذ العقــد
مــن ) ٢١٧(وهــذا مـا نصـت عليــه الفقـرة الأولـى والثانيــة مـن المـادة  ؛)٤(لتنفيـذ التزامـه فالاتفــاق هنـا جـائز

ن يتحمـــل المــدين تبعـــة الحـــادث أيجــوز الاتفـــاق علــى  -١" :القــانون المـــدني المصــري حيـــث جــاء فيهـــا
                                                           

، ٤٢١اللبنـاني والقـانون المصـري، المرجـع السـابق، ص مصـادر الالتـزام، دراسـة فـي القـانون : عبد المنعم فـرج الصـدة. د  )١(
المرجــع : وعبــد الــرحيم عــامر: حســين عــامر. ، د٤١٦، ص ٧١٨المــوجز، المرجــع الســابق، ف : عبــد المجيــد الحكــيم. د

 .٣٨٤مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص : محمد حسين منصور. ، د٣٦السابق، ص 

 .٦٣٨نون المدني، المرجع السابق، ص الوافي في شرح القا: سليمان مرقس. د  )٢(

، ٤٣٨، الجـــزء الأول، المرجـــع الســـابق، ف يالوســـيط فـــي شـــرح القـــانون المـــدن: يعبـــد الـــرزاق أحمـــد الســـنهور . د  )٣(
  .٣٠٣مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص : نبيل إبراهيم سعد. د، ٦٧٣ص

ــــزام فــــي القــــانون المصــــري و : رمضــــان أبــــو الســــعود. د  )٤( ــــاني،مبــــادئ الالت ، ١٩٨٦الــــدار الجامعيــــة، بيــــروت،  اللبن
مصـادر الالتـزام، المرجـع : محمـد حسـين منصـور. ، د٣١١المرجـع السـابق، ص : توفيق حسـن فـرج. ، د٢٣٠ص

 .وما بعدها ٣١٨السابق، ص 
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لية تترتـب علـى عـدم ئو فـاء المـدين مـن أيـة مسـوكذلك يجـوز الاتفـاق علـى إع -٢المفاجئ والقوة القاهرة 
ن يشـترط عـدم أومع ذلـك يجـوز للمـدين  ،إلا ما ينشأ عن غشه أو خطأه الجسيم ،تنفيذ التزامه التعاقدي

وهــو مــا . "أو الخطــأ الجســيم الــذي يقــع مــن أشــخاص يســتخدمهم فــي تنفيــذ التزامــه ،عــن الغــش تهوليئمســ
  .من القانون المدني العراقي) ٢٥٩(من المادة ) ٢، ١(ذهبت إليه الفقرة 

نـه أولية، إلا ئبينما لم يرد في القانون المدني الأردني نص عام وصريح يبين تطبيقـات هـذه المسـ
، فمـثلاً بالنسـبة لشـرط الإعفـاء مـن المسـئولية )١(تجه لـذكر ذلـك فـي مجـالات ونصـوص متعـددة ضـمناً ا

ن هـذا الشـرط هـو وليـد الإرادة ولا يتعـارض مـع أو  ،قر بمبدأ العقد شريعة المتعاقـدينأنرى أن المشرع قد 
مـدني ) ٣٥٨(مـا نـص الفقـرة الأولـى مـن المـادة أ، هـذا مـن جهـة، )٢(النظام العام لذا فلا يمنع الأخذ به 

إذا ": نـهأأو تحديـدها مـن جهـة أخـرى علـى  ،ردني أشار ضمناً كذلك إلـى جـواز الإعفـاء مـن المسـئوليةأ

أو القيــام بإدارتــه أو تــوخي الحيطــة فــي تنفيــذ  ،لمحافظــة علــى الشــيءكــان المطلــوب مــن المــدين هــو ا
نه يكون قد وفي بالالتزام إذا بذل فـي تنفيـذه مـن العنايـة كـل مـا يبذلـه الشـخص العـادي ولـو لـم إالتزامه ف

، ويتبــين ذلــك بوضــوح فــي الفقــرة "هــذا مــا لــم يــنص القــانون علــى غيــر ذلــك ،يحقــق الغــرض المقصــود
  . "ولاً عما يأتيه من غش أو خطأ جسيمئوفي كل حال يبقى المدين مس": لالثانية، حيث تقو 

نــه أجــاز ضــمنياً الإعفــاء مــن المســئولية إلا فــي حالــة الغــش أو الخطــأ أمــن هــذا الــنص  ضــحويت
  . الجسيم

لنا أن نطاق المسئولية العقدية تحدده إرادة المتعاقدين، ولهذا يكون لتلك الإرادة الحرية  بينإذن يت
أو بالإعفاء، وذلـك فـي حـدود النظـام  ،أو بالتخفيف ،أكان ذلك بالتشديد سواءً ديل هذه المسئولية، في تع
، أما المسئولية التقصيرية فالذي يحدد سببها ونطاقها هو القانون، لذلك لا يجوز تعديل قواعدها )٣(العام

نطـاق هـذه الاتفاقـات، ثـم بعـد  علـى مـا تقـدم يجـب تحديـد اً وبنـاء. وهذا مـا سـنتناوله فيمـا بعـد )٤(بالاتفاق

                                                           

شــرح القــانون : نــوري حمــد خــاطر. د: عــدنان إبــراهيم الســرحان. ، د٣١٢المرجــع الســابق، ص : منــذر الفضــل. د  ) ١(
 .٣٢٣ -٣٢٠ي، مصادر الحقوق الشخصية الالتزامات، المرجع السابق، ص المدن

الالتزامـات،  ،، مصـادر الحقـوق الشخصـيةيشـرح القـانون المـدن: نوري حمـد خـاطر. د ،عدنان إبراهيم السرحان. د  ) ٢(
 .٣٢٠المرجع السابق، ص 

  .٣٠٣مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص : نبيل إبراهيم سعد. د  )٣(
 يويقع بـاطلا كـل شـرط يقضـ: "حيث جاء فيها يالمصر  يمن القانون المدن) ٢١٧/٣(قد نصت على ذلك المادة ف  )٤(

مـن القـانون ) ٢٥٩/٣(ويطابق هذا النص نص المـادة  ،"بالإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع
  .يالأردن يمن القانون المدن) ٢٧٠(، والمادة يالعراق يالمدن
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  :وكما يلي اهذلك نبين صور 

  .تحديد نطاق هذه الاتفاقات -أولا

ينــا أن اهنــاك العديــد مــن الاتفاقــات فــي الحيــاة العمليــة التــي تتعلــق بالمســئولية العقديــة، لــذلك ارتئ
 لية، ســواءً نتنــاول هــذه الاتفاقــات مــع تحديــد مــا يعنينــا منهــا، وبــالأخص التــي تهــدف إلــى تعــديل المســئو 

  :منها، ومن الاتفاقات المتعلقة بالمسئولية ما يلي اً تخفيفا أو تشديدا أو إعفاء أكانت

  :التأمين من المسئولية -١

التــأمين كــل مــا يصــدر عــن المــدين  يباســتطاعة المــدين أن يــؤمن علــى مســئوليته العقديــة، ويغطــ
أو ممـن يسـتخدمهم ، تباعـهأدر مـن من خطأ في تنفيذ العقـد، ماعـدا الفعـل العمـد، وكـذلك كـل خطـأ يصـ

  .)١(في تنفيذ التزامه العقدي حتى عن الفعل العمد

والتأمين هو اتفاق يلتزم المدين مع المؤمن بمقتضاه علـى أن يتحمـل هـذا الأخيـر المسـئولية بـدلا 
 ،فلـيس مـن شـأنه تعـديل أحكـام المسـئولية ،الاتفـاق الـذي لـم يكـن الـدائن طرفـا فيـه اوعلى ذلك فهذ. عنه

ولا إعفاء المـدين منهـا، مـع إبقـاء حـق الـدائن فـي الرجـوع علـى المـدين المسـئول، ولاشـك فـي أن التـأمين 
  .)٢(حيث يوجد إلى جانب المدين الأصلي مدين آخر مليء ،من حق الدائن في التعويض ييقو 

م تحصــل مـــا بــين الـــدائن والمــدين، ومـــن شــأنها تعـــديل أحكـــا ،بينمــا الاتفاقـــات المعدلــة للمســـئولية

المســئولية بالتشــديد أو التخفيــف أو الإعفــاء، ممــا يترتــب عليــه حرمــان المضــرور جزئيــا مــن الحــق فــي 
  .  التعويض في حال التخفيف، وكليا في حال الإعفاء

) المـدين(وعقد التأمين من المسئولية يتفق مع شرط الإعفـاء منهـا، فـي أن المسـئول عـن الضـرر 

، ولكنـه يختلـف عـن الإعفـاء بإلقـاء عـبء المسـئولية مـن المـدين يدرأ عن نفسه عبء الالتزام بالتعويض
مقابل قسط معين، كان يؤمن الناقل على مسئولية أي ما يتعرض ) شركة التأمين(المسئول إلى المؤمن 

                                                           

. محمــد حســين منصــور.، د٦٧١، ص ٤٣٦، المرجــع الســابق، ف ١الوســيط، ج: عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري .د  )١(
  .٣١٨مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص 

مصـادر الالتـزام، المرجـع السـابق، . محمد حسـين منصـور. ، د٧٥١-٧٥٠المرجع السابق، ص : حسين عامر. د  )٢(
  .٣١٨ص 
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  .)١(أو الأشياء التي يتعهد بنقلها ،له من رجوع بسبب الأضرار التي تصيب الأشخاص

وذلــك مــن  ،بء المســئولية مــن المــدين المســئول إلــى الــدائنبينمــا فــي اتفاقــات المســئولية يلقــى بعــ
  .خلال التشديد أو التخفيف أو الإعفاء

  :الاتفاقات المعدلة لقواعد المسئولية المدنية -٢

أي قبـل تحقـق المسـئولية ونشـوء الحـق  ،هذه الاتفاقات بين طرفـي العقـد قبـل وقـوع الضـرر يتجر 
منشـئ للالتـزام القـائم بـين الـدائن والمـدين، وتهـدف إلـى تحديـد في التعويض، وترد غالبا في العقد ذاتـه ال

 يإذن هـ ،مسئولية المدين في الحالة التي لا ينفذ فيها التزامه، وكذلك تهدف إلى تقدير التعويض مقدما

، وتسـمى بـالتعويض الاتفـاقي أو الشـرط الجزائـي، وقـد نظـم ذلـك )٢(معايير اتفاقية لتحديد قـدر التعـويض
  .  )٣(مدني مصري) ٢٢٥-٢٢٣(بالمواد 

بـين طرفـي العقـد،  يولا يفوتنا أن نذكر بأن هنـاك أيضـا مـن الاتفاقـات المتعلقـة بالمسـئولية وتجـر 
لكن تتم بعد وقوع الضـرر بالفعـل، ويقصـد بهـا تحديـد النتـائج التـي تترتـب علـى الضـرر، كتحديـد مقـدار 

  .جائزة يالصلح وه التعويض أو النزول عنه، وتعتبر هذه الاتفاقات من قبيل عقود

إذن مــا يهمنــا وفــي هــذا المقــام الاتفاقــات التــي مــن شــأنها تعــديل قواعــد المســئولية العقديــة، ومــا 
 لكن في حدود معينة وهذا ما سنبينه) الاتفاقات(جائزة  يتهدفه من تشديد أو تخفيف أو إعفاء منها، وه

  .لاحقاً 

  .صور هذه الاتفاقات -ثانيا

ن مــن صــور الاتفاقـات المعدلــة لقواعــد المســئولية العقديــة، الأولــى سـوف نقــوم باســتعراض صــورتي
هــي الاتفــاق علــى تشــديد المســئولية العقديــة، والثانيــة هــي الاتفــاق علــى تخفيــف المســئولية أو الإعفــاء 

  :منها، وكما يلي

                                                           

، ٥٧١المرجـع السـابق، ص : حسـين عـامر. ، د٣٠٣ر الالتزام، المرجع السابق، ص مصاد: نبيل إبراهيم سعد. د  )١(
  .٣١٨مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص : محمد حسين منصور. د

مصــــادر (شــــرح القــــانون المــــدني الأردنــــي،  يالــــوجيز فــــ: ياســــين محمــــد الجبــــوري. ، د٣٠٣المرجــــع نفســــه، ص   )٢(
المرجــع : ســيد عبــد الســلام محمــد يعربــ. ، وللمزيــد راجــع د٤٣٠ابق، ص ، الجــزء الأول، المرجــع الســ)الالتزامــات

  .وما بعدها ١٣٣السابق، ص 
  .وما بعدها ٨٧أنظر هذه الدراسة ص   )٣(
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  :الاتفاق على تشديد المسئولية العقدية -١

ذلـك كمـا فـي تعـديل طبيعـة التـزام المـدين، يجوز الاتفاق على تشديد مسئولية المدين فـي العقـد، و 
ـــه التزامـــا بتحقيـــق غايـــة بـــدلا مـــن بـــذل عنايـــة ، وعلـــى مـــا يبـــدو فـــي نطـــاق هـــذين النـــوعين مـــن )١(وجعل

عاقدين في تشديد أحكام المسـئولية تختلـف بـاختلاف نـوع الالتـزام، ففـي الالتـزام متأن حرية ال ،الالتزامات
ة المـــدين بتحملـــه مســـئولية تحقـــق الســـبب الأجنبـــي، فيصـــبح يكـــون التشـــديد فـــي مســـئولي ،بتحقيـــق نتيجـــة

، أمـا فـي الالتـزام ببـذل عنايـة، فمجـال التشـديد )٢(المدين مسئولا عن عدم تنفيذ الالتزام فـي كافـة الأحـوال
فـي المسـئولية العقديـة يكــون أكثـر اتسـاعا، لأن تشــديد مسـئولية المـدين ممكـن أن يكــون ببـذل قـدرا أكبــر 

  .)٣(يرتفع حتى يصل إلى جعل التزام المدين التزاما بتحقيق غايةفقد  ،من العناية

يتمثــل فــي الاتفــاق علــى أن يتحمــل المــدين  ،ويمكــن أن يأخــذ التشــديد فــي المســئولية منحنــى آخــر
مسئولية عدم التنفيذ حتى لو حالت دون التنفيذ قوة قاهرة، أي أن المدين يتحمـل تبعـة الحـادث المفـاجئ 

إلا إذا كان عدم التنفيذ ناجم عـن  ،وز الاتفاق على أن المدين لا يعفى من المسئوليةوالقوة القاهرة، ويج
حــوادث جبريــة معينــة يحــددها الطرفــان، فــي طلــب العقــد، مــع تحمــل المــدين مســئولية عــدم التنفيــذ الــذي 
يرجع لغير هذه الحوادث، وهـذا النـوع مـن التشـديد جـائز وصـحيح لأنـه بمثابـة تـأمين ضـد مخـاطر القـوة 

   .)٤(القاهرة والحادث الفجائي

   :الاتفاق على تخفيف المسئولية أو الإعفاء منها -٢

أو الإعفــاء منهــا، وذلــك فــي حــدود  ،يجــوز الاتفــاق كقاعــدة عامــة علــى تخفيــف المســئولية العقديــة
 معينة، حيـث تتعـدد صـور هـذا الاتفـاق، فـيمكن تحويـل الالتـزام بتحقيـق نتيجـة إلـى التـزام ببـذل عنايـة، ممـا

يترتب على ذلك نقل عبء الإثبات من على عاتق المدين إلـى الـدائن، مـع عـدم إثـارة مسـئولية المـدين إلا 
منــه فــي بــذل العنايــة المطلوبــة، كــذلك يجــوز الاتفــاق علــى إنقــاص  فــي حــال مــا إذا أثبــت الــدائن تقصــيراً 

أو بنســبة  ،لا يتجــاوزهالتعــويض المســتحق عــن القــدر الــذي يعينــه القــانون، كتحديــد التعــويض بمبلــغ محــدد 

                                                           

المرجــــع الســــابق، : منــــذر الفضــــل. د، ٣١٩مصــــادر الالتــــزام، المرجــــع الســــابق، ص : محمــــد حســــين منصــــور. د  )١(
  .٣١١-٣١٠ص

، ١ط مــــدني فــــي ثوبـــــه الإســــلامي، مصــــادر الالتـــــزام، الفــــتح للطباعــــة والنشـــــر،القـــــانون ال: مصــــطفى الجمــــال. د  )٢(
  .٤٦٩، ص ١٩٩٦الإسكندرية، 

  .٤٣٠، ص ٨٥٧، الجزء الأول، المرجع السابق، ف)مصادر الالتزامات(الوجيز، : يياسين محمد الجبور . د  )٣(
مصــادر الالتــزام، المرجــع : حســين منصــور محمــد. ، د٣٠٤مصــادر الالتــزام، المرجــع الســابق، ص : نبيــل إبــراهيم ســعد. د  )٤(

  .٤٢١، ص٣٢٨مصادر الالتزام، المرجع السابق، ف : ةعبد المنعم فرج الصد. ، د٣٢٠السابق، ص 
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معينة من التعويض الكامل، وقد يكون الاتفاق على تحديد مقـدار التعـويض المسـتحق للـدائن بمبلـغ معـين 
  .)١(لا يجوز له المطالبة بأكثر من ذلك، ولو جاوزت قيمة الضرر هذا المبلغ

تنظمــه ديــة أو التخفيــف مــن المســئولية العق ،إذن وعلــى مــا يبــدو أن صــحة الاتفــاق علــى الإعفــاء
  :يعدة شروط وه

أن يكون هذا الاتفاق في حدود مسئولية المدين الناشئة عن خطئه العادي أو غير  :الشرط الأول
فقــط، وبالتــالي يقــع بــاطلا أي اتفــاق يتعلــق بمســئولية المــدين الشخصــية الناشــئة عــن غشــه أو  يالعمــد

سـالفة الـذكر، لكـن يجـوز الاتفـاق  مدني مصري) ٢١٧/٢(، وهو ما أشارت إليه المادة )٢(خطئه الجسيم
الــذي يقــع مــن الغيــر الــذي يســتخدمهم  ؛علــى إعفــاء المــدين مــن المســئولية عــن الغــش والخطــأ الجســيم

  .المدين في تنفيذ التزامه

أن يكون الاتفاق متعلقا بالأضرار المالية فقط، فيبطل كل اتفاق إذا تعلق بسـلامة  :الشرط الثاني
 ،مة الإنســان فــي جســمه وكيانــه الأدبــي وشــرفه ممــا يتعلــق بالنظــام العــامالإنسـان وجســده، حيــث أن ســلا

إضــافة إلــى أن ســلامة الإنســان فــي جســده  )٣(فـلا يمكــن أن يكــون محــلا للاتفاقــات وللتصــرفات القانونيــة
فوق كل ذي اعتبار، وعلى ذلـك لا يجـوز لأمـين النقـل اشـتراط عـدم مسـئوليته عمـا يحـدث للمسـافر مـن 

لك الطبيــب لا يســتطيع أن يشــترط عــدم مســئوليته عــن الضــرر، الــذي يصــيب كــذ. ضــرر فــي شخصــه
أو من جراء عملية جراحية إذا وقـع ضـرر بسـبب خطئـه أو إهمالـه وإن كـان  ،المريض في أثناء العلاج

                                                           

  .٣٢٠مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص : محمد حسين منصور. د  )١(
الـوجيز، المرجـع : يال الـدين زكـمحمود جم. ، د٣٠٥مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص : نبيل إبراهيم سعد. د  )٢(

: أسـامة أبـو الحسـن مجاهـد. ، د٣١٧مصادر الالتزام، المرجع السـابق، ص : أنور سلطان. ، د٣٨٤السابق، ص 
ومــا  ١٣، ص ٢٠٠٣فــي العقــد وأثرهــا علــى اتفاقــات المســئولية، دار النهضــة العربيــة، ســنة  يفكــرة الالتــزام الرئيســ

  .وما بعدها ٣٩٤، القسم الثالث، المرجع السابق، ص ١، مجلد ١بسوط، جالم: يياسين محمد الجبور . بعدها، د
مصـــادر الالتـــزام، المصـــادر الإراديـــة للالتـــزام، نظريـــة العقـــد : مصـــطفى عبـــد الجـــواد. ، د٣٠٥المرجـــع نفســـه، ص   )٣(

فيــة فــي للعيــوب الخ يالضــمان الاتفــاق: ســعيد جبــر. ، د٥٠٠، ص ٢٠٠٥والإرادة المنفــردة، دار الكتــب القانونيــة، 
المرجـع الســابق، مصـادر الالتـزام، : محمـد حســين منصـور. ، د٩٣، ص ١٩٨٥عقـد البيـع، دار النهضـة العربيـة، 

، وبالرغم من ذلك فإن هناك جانبـا مـن الفقـه يـرى صـحة الشـرط الـذى ينصـب علـى حيـاة الإنسـان، لمزيـد ٣٢١ص
أســامة أبــو الحســن . ، د٩٣بق، ص المرجــع الســا: مــن التفصــيل حــول آراء وحجــج هــذا الفريــق أنظــر ســعيد جبــر

مــن قــانون النقــل ) أولا/ ١٠(نصــت المــادة . ومــا بعــدها ١٤فكــرة الالتــزام الرئيســي، المرجــع الســابق، ص : مجاهــد
 يجواز الاتفاق على إعفاء الناقـل مـن مسـئوليته عـن الأضـرار التـ مقضت بعد يوالت ١٩٨٣لسنة  ٨٠رقم  يالعراق

  .قلتصيب الراكب أثناء تنفيذ عقد الن
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  .)١(بسيطا

أن يكون الاتفاق متعلقا بالتزامـات جانبيـة أو تبعيـة، فـلا يجـوز أن يقـع أو ينصـب : الشرط الثالث
هذا الاتفاق على الالتزام الجوهري الناشئ عن العقد، فمثلا لا يجوز الاتفاق على عدم مسئولية المؤجر 

أن حيـث  ،عن تسليم العين المؤجرة، بينما يصح الاتفاق على إعفـاء المـؤجر مـن صـيانة العـين المـؤجرة

  .)٢(في حين أن الأول التزام جوهري ،هذا الأخير يعتبر التزام جانبي

أن يثبـــت وقـــوع الضـــرر الـــذي جـــرى الاتفـــاق علـــى الإعفـــاء مـــن المســـئولية عنـــه : الشـــرط الرابـــع
إذا كـان ســند " :، حيـث قضـت محكمـة الـنقض المصـرية فـي ذلـك بقولهـا)٣(بالصـورة التـي حـددها الاتفـاق
نص في بنده الثالث  على إعفـاء الناقـل مـن المسـئولية عـن الضـرر الـذي  الشحن موضوع التداعي وإن

إلا أنـــه وقـــد خلـــت أوراق  ،يلحـــق البضـــاعة فـــي الفتـــرة الســـابقة علـــى شـــحنها، أو اللاحقـــة علـــى تفريغهـــا
مما يدل علـى حـدوث الضـرر قبـل الشـحن أو بعـد التفريـغ،  –بما في ذلك تقرير الخبير فيها  –الدعوى 

  .)٤( "عمال شرط الإعفاء من المسئولية سالف البيانل لإافإنه لا مج

وإذا كــان الأمــر فــي المســئولية العقديــة علــى الســياق الــوارد، فــان الأمــر مختلــف بالنســبة لمــا هــو 
  .عليه في نطاق المسئولية التقصيرية

و حكامها بالإعفـاء أأن الاتفاق على تعديل إف ،)التقصيرية(فبعد تحقق المسئولية عن الفعل الضار 

ن ينــزل أالتخفيــف أو التشــديد جــائز علــى الإطــلاق، و يكــون ذلــك بمثابــة الصــلح علــى الأغلــب، فيســتطيع 
ن يلــزم المســئول نفســه بتعــويض أقــل، ويصــح أن يقبــل تعويضــاً أالمضــرور عــن حقــه فــي التعــويض، أو 

اً حتـى مـن صـدر ، بل ويمكـن ان يتنـازل كليـاً أو جزئيـ)٥(كبر، إذ ليس في كل هذا ما يخالف النظام العامأ

                                                           

  .٣٠٦-٣٠٥مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص : نبيل إبراهيم سعد. د  )١(
الوسيط في النظرية العامة للالتزام، الكتاب الأول، المصـادر الإراديـة للالتـزام، العقـد : عبد الرحمن أحمد يحمد. د  )٢(

  .٥٨٣ ، ص١٩٩٩سنة القاهرة، والإرادة المنفردة، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 
مكـرر،  ٢٧٢، هـامش ٦٣٩-٦٣٨، المرجع السابق، ص ي، في الالتزامات، المجلد الثانيالواف: سليمان مرقس. د  )٣(

  .١٢فكرة الالتزام، المرجع السابق، ص : أسامة أبو الحسن مجاهد. د
، ١٩/٢/٢٠٠٤كــــام محكمــــة الــــنقض فــــي مجموعــــة أح ،ق٦٤لســــنة  ٣٦٠٣قــــرار محكمــــة الــــنقض المصــــرية رقــــم   )٤(

  .٢٠١ص
دراسـة فـي (مصـادر الالتـزام : عبد المـنعم فـرج الصـدة. ، د٢٠٧، ص ١١٠المرجع السابق، ف : حسن عكوش. د  )٥(

 .٦٣٨ -٦٣٧، المرجع السابق، ص )القانون اللبناني والقانون المصري
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الذي يأتي في الغالب نتيجة للصـلح فيمـا بـين المسـئول والمضـرور الـذي  ؛له حكم من المحكمة بهذا الحق
يكــون تنازلــه بمقابــل يســتلمه خــارج المحكمــة، أو ربمــا بــدون مقابــل، وفــي هــذه الحالــة لا يســتطيع المتنــازل 

  . )١(فيه سقط حقهأإقامة دعوى من جديد يطالب فيها بذلك الحق لأنه قد 

لا نـزاع فيـه، إلا إن مـا  اً حكام المسئولية بعـد تحقـق الفعـل الضـار أمـر أوإذا كان الاتفاق على تعديل 
، )٢(حكامهــاأن تتحقــق المســئولية علــى تعــديل أهــو الاتفــاق مقــدماً قبــل  ،يثيــر المشــكلة حــول هــذا الموضــوع

ور وقـوع مثـل هـذا الاتفـاق بـين شخصـين وهذا الاتفاق قد يبدو غريباً ونادراً في العمل، حيث لا يمكـن تصـ
خر، لأنه لا توجد بينهما رابطة أو علاقـة مـا تربطهمـا ببعضـهما مقـدماً كمـا فـي حالـة لا يعرف أحدهما الآ

، ولكن مثل هذا الاتفاق ليس بمستحيل الوقوع، فهناك من الحالات التي يتصور فيها )٣(المسئولية العقدية 
معرفـــة مــنهم الأشـــخاص الــذي قــد يأتيـــه الضــرر  مـــن  ،طاعة الإنســانمثــل هــذا الاتفـــاق، فقــد يكـــون باســت

وليتهم، أو الأشـخاص الـذين قـد يحـدث هـو لهـم ضـرراً، فيتفـق معهـم ئجانبهم، فيتفق معهم علـى تشـديد مسـ
حكام المسـئولية فـي حالـة أوليته أو الإعفاء منها، كما لو اتفق جار مع جاره على تعديل ئعلى تخفيف مس

حــداث الجــار ضــرراً لجــاره، وكــذلك إذا مــا اتفــق إخــر، أو نتيجــة رر مــن حيوانــات للآحــدهما بضــأإصــابة 
  . الناقل في النقل المجاني مع الراكب على هذا التعديل

ن تنصب على تشديد المسئولية عن الفعل الضار، أما أن الاتفاقات المعدلة لأحكام المسؤولية، إ
  :ل من ذلك في فقرة مستقلةأو تنصب على التخفيف، أو الإعفاء منها، ونرى ك

  

  

  :في المسئولية التقصيرية

   :الاتفاق على تشديد المسئولية -أولا
                                                           

 .٢٥٧المرجع السابق، ص : آدم وهيب النداوي. د  )١(

، ٦٥٢القـــانون المـــدني، الجـــزء الأول، المرجـــع الســـابق، ف الوســـيط فـــي شـــرح : عبـــد الـــرزاق أحمـــد الســـنهوري. د  )٢(
 .٩٧٨ص

مصــادر الالتــزام، دراســة مقارنــة فــي القــانون المصــري و اللبنــاني، : محمــد لبيــب شــنب. د جــلال علــي العــدوي،. د  )٣(
المــوجز فــي شــرح القــانون : عبــد المجيــد الحكــيم. ، د٣٨٢، ص ١٩٨٥الــدار الجامعيــة للطباعــة والنشــر، بيــروت، 

 .٥٥٩، ص ٩١٠دني، المرجع السابق، ف الم
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شـكال ومثالـه أقد يتفق الطرفان على تشديد المسئولية عن الفعل الضار، ويأخذ هذا التشديد عـدة 
يعفيـه مـن ما إذا كان شخصان قد اتفقا على أن يتحمل أحدهما نتيجة السبب الأجنبي، رغم إن القـانون 

، فـإذا )١(نه لا يد له فيـهأولية، فيكون ملزماً بتعويض الضرر الذي حصل نتيجة لهذا السبب، رغم ئالمس
حتــى لــو  ،ولاً عــن كــل ضــرر يحــدث لــهئن يكــون مســأتعهــد ســائق الســيارة لصــديقه الــذي ينقلــه مجانــاً بــ

تفــاق قــد شــدد مــن وبــذلك يكــون هــذا الا ،ولاً عــن التعــويضئنــه يكــون مســإحصــل ذلــك بســبب أجنبــي، ف
إن هــذا الاتفــاق لا ) رحمــه االله(ويقــول الأســتاذ الســنهوري . حكــام المســئولية عــن الفعــل الضــار للســائقأ

  .مخالفة فيه للنظام العام فيكون صحيحاً 

من القانون المدني المصري قد أجازت هـذا النـوع ) ١٦٥(والملاحظ إن العبارة الأخيرة من المادة 
سابقة الذكر على ) ٢١٧(، وكذلك نصت الفقرة الأولى من المادة )٢(وليةئالمس من الاتفاقات على تشديد

  . )٣(جواز تحمل المدين تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة

  :الاتفاق على التخفيف من المسئولية أو الإعفاء منها -ثانياً 

والقصد مـن .  منها ولية، ويرمي اتفاقهما إلى الإعفاء ئوقد يتفق الطرفان على التخفيف من المس
  .)٤(هذا الاتفاق إعفاء المدين من التزامه بالتعويض، وسلب المضرور حقه في التعويض

وليته عـن ئولية، مـا أن يتفـق جـار مـع جـاره علـى عـدم مسـئومثال الاتفاق علـى الإعفـاء مـن المسـ
ولية كـل ئمسـوكـذلك اتفـاق متبـارزان علـى عـدم  ،الأضرار التي تصيبه من المدخنة الموضـوعة فـي بيتـه

  .  )٥(خرمنهما عما قد يحدثه من ضرر بالآ
                                                           

المـــوجز فـــي شـــرح : عبـــد المجيــد الحكـــيم. ، د٤٨٩مصـــادر الالتــزام، المرجـــع الســـابق، ص : نبيــل إبـــراهيم ســـعد. د  )١(
 .وما بعدها  ٥٥٩القانون المدني، المرجع السابق، ص 

ه فيـه كحـادث مفـاجئ، أو قـوة لا يـد لـ يإذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشـأ عـن سـبب أجنبـ: "حيث نصت على أنه  ) ٢(
قاهرة، أو خطأ من المضرور، أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لـم يوجـد نـص أو اتفـاق =

مـن القـانون المـدني الأردنـي لكـن ) ٢٦١(من القانون المدني العراقي، والمـادة ) ٢١١(تقابلها المادة و ". على غير ذلك
ولمزيـد مـن التفاصـيل أنظـر . أنظر نص هـذه المـادة  ،وع من الاتفاقات بصورة غير مباشرةهذه الأخيرة أجازت هذا الن

 .٥٦٠الموجز في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص: عبد المجيد الحكيم. كذلك د

ه أشــار إلــى مــن القــانون المــدني العراقــي، أمــا القــانون المــدني الأردنــي وكمــا بينــا أعــلاه أنــ) ٢٥٩/١(تقابلهــا المــادة   )٣(
 .ذلك بصورة ضمنية

 .٦٣٨، المرجع السابق، ص ٢الوافي في شرح القانون المدني، ج : سليمان مرقس. د  )٤(

 .٥٦٠، ص المرجع السابقالموجز، : عبد المجيد الحكيم. د) ٥(
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وقصــر مســاءلته  ،ولية، فيعنــي بــه رفــع جــزء مــن علــى عــاتق المســئولئمــا بالنســبة للتخفيــف مــن المســأ
لا عـن بعـض الضـرر دون إعلى الجزء الباقي، أو بإنقاص مدى التعويض المفروض فلا يعوض المضرور 

  )١(كشـرط جزائـي، يكـون هـو مبلـغ التعـويض مهمـا بلـغ مـن الضـررن يحـدد مبلـغ معـين أمـا أبعضه الأخـر، و 

  . فمثلاً الاتفاق على دفع مبلغ إجمالي مهما كانت جسامة الضرر الذي قد حدث

أو هل  ،حول حكم هذا النوع من الاتفاقات، هل هو صحيح أم باطلوهذا ما يدفعنا إلى التساؤل 
  هو جائز أم لا؟

ولية، ئحكــام المســأمؤيــد ومعــارض بالنســبة للاتفــاق علــى تعــديل  لقــد انقســم الفقــه إلــى فــريقين بــين
  .أو تخفيفاً أو تشديداً  اً إعفاء

ذهب جانب كبيـر مـن الفقـه المصـري، وهـو الـذي يؤيـده القضـاء، إلـى مبـدأ عـدم جـواز : الفريق الأول
د هـــذه ن قواعـــأالاتفـــاق علـــى الإعفـــاء مـــن المســـئولية عـــن الفعـــل الضـــار أو التخفيـــف مـــن إحكامهـــا، ذلـــك بـــ

المسئولية تتعلق بالنظام العام، والقانون هو الذي يتكفل بتقريرها، فهـي ليسـت كأحكـام المسـئولية العقديـة التـي 
واللــذين يســتطيعان الاتفــاق علــى تعــديل أحكامهــا تطبيقــا لمبــدأ  ،هــي مــن صــنع الإرادة الخاصــة بالمتعاقــدين

) المسـئولية التقصـيرية(حكامهـا أء أو التخفيـف مـن سلطان الإرادة، لذلك فيقع باطلاً كل اتفاق يقضي بالإعفا

  .)٢(أو مدة الدعوى ،أم من حيث الشرط الجزائي ،من حيث مدى التعويض سواءً 

مـن ) ٢١٧(غلب التشريعات مع هذا الفريق من الفقه، فقد نصت الفقرة الثالثـة مـن المـادة أوتتفق 
ي بالإعفـاء مـن المسـئولية المترتبـة علـى ويقع باطلاً كـل شـرط يقضـ": نهأالقانون المدني المصري على 

منـه، والتقنـين الأردنـي ) ٣/ ٢٥٩(وكذلك فعل التقنين المدني العراقـي فـي المـادة . "العمل غير المشروع
  ).٢٧٠(في المادة 

                                                           

ن محمـد ياسـي. ، د ٦٤٥ - ٦٤٤  - ٦٣٧، المرجع السـابق، ص ٢شرح القانون المدني، ج يالوافي ف: سليمان مرقس. د  )١(
 .٦٢٩، مصادر الالتزامات، المرجع السابق، ص ١الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، ج : الجبوري

نبيــل إبــراهيم . د، ٩٨٠ -٩٧٩، ص ٦٥٣، المرجــع الســابق، ف ١الوســيط، ج : عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري. د ) ٢(
 -٥٦٣، ص ٥٨١رجـــع الســـابق، ف الم: حســـين عـــامر. ، د٤٨٩مصـــادر الالتـــزام، المرجـــع الســـابق، ص : ســـعد
المرجع السابق، ص : عبد الحي حجازي. ، د٢٦٩الرسالة، المرجع السابق، ص : محمد إبراهيم دسوقي. ، د٥٦٤
النظريــــة العامــــة : مصــــطفى الجمــــال. ، د١٣٧المرجــــع الســــابق، ص : محمــــد عربــــي ســــيد عبــــد الســــلام. ، د٧١

الشـــرط : محمـــد شـــتا أبـــو ســـعد. ، د٤٦٠ -٤٥٩، ص ١٩٨٥للالتزامـــات، الجـــزء الأول، مصـــادر الالتـــزام، ســـنة 
، ٣٧لك الإعمال، بحث منشور في مجلة إدارة قضايا الدولة، العدد الأول، السنة تالجزائي، مجال إعماله وشروط 

 .وما بعدها ٥٥، ص ١٩٩٣
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ويتضح من خلال منطوق نصوص هذه المواد إن الاتفاق على الإعفاء من المسئولية عن الفعل 
ن القضاء المقارن جرى على ، وكذلك التخفيف من المسئولية باطل، لأالضار يقع باطلاً بصريح النص

بطلان هذه الاتفاقات والشروط، ثم إن التخفيف يؤدي إلى الإعفاء، والعلـة فـي تقريـر بطـلان مثـل  هـذه 
حكــام هــذه المســئولية تتعلــق بالنظــام العــام، والقــانون هــو الــذي أولية هــي إن ئالاتفاقــات المتعلقــة بالمســ

  .)١(قديرهايتكفل بت

حكام المسئولية التقصـيرية فـي حـدود معينـة، أنه يجيز صحة شرط الإعفاء من إف: الفريق الثاني
أو كــان واقعـاً علــى  ،أو خطــأ جسـيم ،ويسـتثنى مـن ذلــك حالـة مــا إذا كـان الضــرر ناشـئاً عـن خطــأ عمـد

  .)٢(ن شخص الإنسان فوق كل اعتبارنفس الإنسان لا على المال، لأ

ن قواعـد المسـئولية التقصـيرية ليسـت مـن النظـام العـام أرأيهم بالقول ب ذا الفريقويعزز أصحاب ه
  . )٣(إذا كانت تتعلق بالخطأ اليسير على الأموال

ويقــول الــدكتور منــذر الفضــل مؤيــداً مــا جــاء بــه أصــحاب هــذا الفريــق، بأنــه ليســت جميــع قواعــد 
ضـــية عرضـــت علـــى القضـــاء العراقـــي، المســـئولية التقصـــيرية مـــن النظـــام العـــام، ويستشـــهد علـــى ذلـــك بق
لتشـــغيل معمـــل الطـــابوق الـــذي ســـبب  ،خلاصـــتها إن المـــدعي عليـــه يســـتخدم الـــنفط الأســـود والإطـــارات

والتلوث في البيئة، فما الذي يمنع الاتفاق مسبقاً على تخفيف المسئولية قبل  ،للجيران الأضرار الصحية
  بتحديد مقدار التعويض لكل متضرر؟وقوع الفعل الضار 

مـن قـانون العقوبـات العراقـي  )٥٠٠(ن نـص المـادة أكما ويضيف الـدكتور حسـن علـي الـذنون قـائلاً بـ
 ٥أو بغرامــة لا تزيـــد علـــى  ،أعـــوام ١٠يعاقـــب بــالحبس لمـــدة لا تزيـــد علــى  ،المعــدل ١٩٦٩لســـنة ١١١رقــم 

أو  ،محصـود أو كـان فيهـا زرع غيـر ،أو مبـذور فيهـا بـذر ،رض مهيـأة للـزرعأدنانير من دخل بغير حق في 

) جــارين كانــا أو غيــر جــارين(ويتســاءل أفــلا يســتطيع شخصــان ... . مــر فيهــا بمفــرده أو ببهائمــه أو دوابــه 

  ا علاقة النظام العام بهذا النص؟الاتفاق على خلاف ما جاء في هذا النص، فم

 ن الـرأي الـراجح فـي الفقـه هـو مـا جـاء عـن الفريـقإوفي خلاصة القـول وبعـد عـرض هـذه الآراء فـ

                                                           

 .٤٨٩مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص : نبيل إبراهيم سعد. د  )١(

الموجز في : عبد المجيد الحكيم. ، د٦٤١ي شرح القانون المدني، المرجع السابق، صالوافي ف: سليمان مرقس. د  )٢(
 .٤٦١المرجع السابق، ص : منذر الفضل. ،  د٥٦١، ص٩١٣شرح القانون المدني، المرجع السابق، ف

 .٥٦١، ص المرجع السابقالموجز، : عبد المجيد الحكيم. د  )٣(
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ن أحتـى و  ،حكـام المسـئولية التقصـيريةأبعـدم جـواز الاتفـاق علـى تعـديل  ؛الأول وتأييده لمـذهب المحـاكم

والقـانون  ،ومنهـا القـانون المـدني المصـري ،وهـذا مـا أخـذت بـه التشـريعات. كانت ناتجة عن خطـأ يسـير
  .والقانون المدني الأردني ،المدني العراقي

ا معلـــلاً ذلـــك بـــان جميـــع النصـــوص التشـــريعية قـــد أبطلـــت ويؤيـــد الباحـــث رأي الفقـــه والقضـــاء هـــذ
 ،حكام المسئولية التقصيرية بطلاناً مطلقاً، من دون الإشارة إلى مسألة تدرج الخطأأالاتفاق على تعديل 

 ن التخفيـف يـراد بـه هنـا إعفـاءاً ولية، لأئأم تخفيفاً من المسـ اً أكان إعفاء ولا إلى مدى هذا الاتفاق، سواءً 

  .ق بمعنى الإعفاء الذي جعله المشرع مطلقاً دون تحديدجزئياً يلح

إضافة إلى إن القانون الفرنسي قد جاء خاليـاً مـن نـص صـريح علـى جـواز الاتفـاق علـى الإعفـاء 
سواء كانت عقدية أم تقصيرية، مما اضطر القضاء والفقه إلـى اسـتنباط الحلـول الجزئيـة  ،من المسئولية

خــر المطــاف إلــى نفــس الاتجــاه، وعــدم جــواز آيــة والتقصــيرية، فــذهبا فــي وليتين العقدئوالتمييـز بــين المســ
  . )١(الاتفاق على الإعفاء من المسئولية التقصيرية 

نه جائز، ذلك لعـدم مخالفتـه للنظـام إحكام المسئولية التقصيرية فأأما بالنسبة للاتفاق على تشديد 
ي جانـب المسـئول فـي حالـة لا يـنص فيهـا ، كأن يتفق الطرفـان علـى أن يكـون الخطـأ مفترضـاً فـ)٢(العام

  .ولية المدين حتى لو لم يرتكب خطأً ئالقانون على افتراض الخطأ، أو الاتفاق على مس

ســالفة الــذكر مــن القــانون ) ٢١٧/١(علــى ذلــك بــنص المــادة ) رحمــه االله(ويســتدل الــدكتور الســنهوري 
الحــادث المفــاجئ والقــوة القــاهرة، مــع إن  الــذي يجيــز الاتفــاق علــى أن يتحمــل المــدين تبعــة ،المــدني المصــري

وذلـك لانعـدام رابطـة السـببية، فمـن  ،هذين يعتبران طبقاً للقواعد العامة سبباً أجنبيا يحـول دون قيـام المسـئولية
  .)٣(باب أولى أن يكون من الجائز الاتفاق على تشديد المسئولية إذا ما قامت

 المطلب الثاني

  نية على تقدير التعويضثر التأمين من المسئولية المدأ

وانعكاسـه علـى  ،إن لتطور المجتمع وما يشهد العالم من تقـدم كبيـر فـي مجـال العلـم والتكنولوجيـا
                                                           

 .٥٥٩ -٥٥٨المرجع السابق، ص : حسين عامر. د  )١(

المســئولية المدنيــة فــي ضــوء أحكــام محكمــة الــنقض، دار الكتــب القانونيــة ودار شــتات للنشــر : خالــد عبــد الفتــاح. د  )٢(
  .٦٨-٦٧، ص ٢٠٠٩والبرمجيات، القاهرة، 

مصــادر : نبيــل إبــراهيم ســعد. د، ٤١٨، ص ٤١١الــوجيز، المرجــع الســابق، ف : عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري. د  )٣(
 .٤٨٩جع السابق، ص الالتزام، المر 
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خر على الإنسان الذي هـو مصـدر هـذا التطـور وغايتـه، آثر بشكل أو بأالحياة الاقتصادية والصناعية، 
ار، وكـان ذلـك مبعثـاً علـى التفكيـر بحيث تزايـدت فـرص وقـوع الفـرد فـي الخطـأ والتزامـه بتعـويض الأضـر 

ليتمكنـوا مـن مواصـلة  ،بمبدأ توزيع هذه المخاطر بين بعضهم البعض عن طريق التأمين مـن المسـئولية
  . )١(وليةئنشاطهم في المجتمع دون الخشية من الانهيار الاقتصادي من دعاوى المس

ع مبلـغ مــن المـال علـى شــكل ولية، هــو عقـد يلتـزم المـؤمن لــه بمقتضـاه أن يـدفئفالتـأمين مـن المسـ
فــي مقابــل تعهــد المــؤمن أن يــؤدي إلــى المــؤمن لــه المســتفيد  ،أو عــدة أقســاط إلــى المــؤمن ،دفعــة واحــدة

  . )٢(في حالة تحقق الخطر المؤمن منه ،خرآأو أي عوض مالي  ،أو إيراد مرتباً  ،مبلغاً من المال

ــــدأً  ــــه مب ــــر بحــــد ذات ول ئالمســــ(يخــــدم مصــــلحة الطــــرفين رائعــــاً  إذن فالتــــأمين مــــن المســــئولية يعتب
نه لا يحرم المضرور من إف ،، ففي الوقت الذي يزيح عن عاتق المسئول عبء المسئولية)٣()والمضرور

يفضــل الرجــوع علــى شــركة التــأمين للحصــول علــى تعــويض ) المضــرور(نــه إحقــه فــي التعــويض، بــل 
ن يكون فيـه أت الذي من الممكن مام جهة مليئة في الوقأوبالتالي يضمن حقه لأنه يجد نفسه  ،مرضي

ومـن ثـم يصـعب عليـه الحصـول علـى التعـويض المسـتحق، فشـركة  ،المسئول عن الضرر معسر الحال
مـا بـين المسـئول والمضـرور يتـولى ) طـرف ثالـث فـي العلاقـة( اً لا وسـيطإمـر ليسـت التأمين في واقع الأ

جماعيـــة التـــي تقـــوم عليهـــا فكـــرة حـــددتها المســـئولية ال ،تنظـــيم هـــذا التعـــاون علـــى أســـس فنيـــة صـــحيحة
  .)٤(التأمين

، )٥(والاتفاق على التأمين من المسئولية صحيح وجائز ولـيس فيـه مـن شـيء يخـالف النظـام العـام
ســواء أكانــت المســئولية عقديــة أم تقصــيرية، مترتبــة نتيجــة خطــأ مفتــرض أم ثابــت، وســواء أكــان الخطــأ 

ن مـن المسـئولية المترتبـة علـى الخطـأ العمـد، وهـذا الأخيـر ولكن لا يجوز التأمي ،الثابت يسيراً أم جسيماً 
مـا لــو كــان التــأمين مــن المســئولية عــن عمــل أعمالــه الشخصــية، أينصـرف إلــى مــا يقترفــه الشــخص مــن 

  . )٦(ن كان خطأ الغير عمدياً إ نه جائز حتى و إالغير ف

                                                           

 .٢٨٠، ص ١٤٤الرسالة، المرجع السابق، ف : محمد إبراهيم دسوقي. د  )١(

 .٢٥٦المرجع السابق، ص : محمد طه البشير، عبد الباقي البكري ،عبد المجيد الحكيم. د  )٢(

الإســكندرية، أصــول عقــد التــأمين، دار الجامعــة الجديــدة، : عصــام أنــور ســليم. للمزيــد حــول هــذه المصــلحة أنظــر د  )٣(
  .وما بعدها ٧٢، ص ٢٠١٥

 .وما بعدها ٢٨١الرسالة، المرجع السابق، ص : محمد إبراهيم دسوقي. د  )٤(

 .٦٣٧، ص ٢٢٣الوافي، المرجع السابق، ف : سليمان مرقس. د  )٥(

 .٤١٩، ص ٤١٢الوجيز، المرجع السابق، ف : عبد الرزاق أحمد السنهوري. د  )٦(
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 ؛للشـخص وتحوطـه إن التأمين من المسئولية يعني بطبيعة الحال قوة مضافة إلى المركـز المـالي

ممـا يجعلـه ملزمـاً  ،حد تابعيـه بـالغيرأضرار التي يلحقها هو أو مما قد يتعرض له هذا المركز نتيجة الأ
أفضـل ممـن ) ولئالمسـ(وعلى ذلك يكون المركز المالي للمـؤمن . بدفع التعويض المستحق للمتضررين 

  . )١(وليته ئهو يوازيه في هذا المركز وغير مؤمن على مس

يتعلـق بالغايـة التـي نبتغيهـا مـن تنـاول موضـوع التـأمين مـن  ،ا هذا الوضع إلى تسـاؤل هـامويقودن
ولية، ومفاده ما مدى تأثر حجم تقدير التعويض في حال وجود التامين على المسئولية من عدمه؟ ئالمس

لـى دفـع فهل يكون وجوده سبباً لزيادة مبلغ التعـويض مـن قبـل المحكمـة باعتبـار شـركة التـأمين قـادرة  ع

  التعويض ؟ أم يكون عدم وجوده سبباً في قيام المحكمة بتخفيض مبلغ التعويض؟

ولية ئمين يغطي مسأفذهب البعض إلى اعتبار إن وجود  ت ،لقد اختلف الفقه حول هذا الموضوع
ن التعويض يجب أن يتناسب مع ي أثر على مبلغ التعويض، لأأأو عدم وجوده لن يكون له  ،المسئول
ن عدالـــة التعـــويض التـــي هـــي هـــدف أضـــرر بغـــض النظـــر عـــن وجـــود التـــأمين مـــن عدمـــه، و مقـــدار ال

خـر غيـر مـؤمن لـه، طالمـا إن آتقتضي عدم التمييز بين شخص مـؤمن ضـد خطـره و  ،المسئولية المدنية
بل أنها ترجع  ،ن الشركة المؤمنة لا تدفع عن المؤمن له تبرعاً إ الخطر والضرر متساوي لدى الاثنين، و 

   .)٢(ك بموجب الإقساط التي يدفعها عليه بذل

 ،كما انتقـد وبشـدة العديـد مـن الفقهـاء مسـالة أن يأخـذ التـأمين كاعتبـار مـؤثر فـي تقـدير التعـويض
لا يمكــن أن يكتــب لــه  ،إن مبــدأ التــأمين الــذي يعتبــر فــي ذاتــه مبــدأ رائعــاً " مــاكس لــوروا"فلاحــظ الأســتاذ 

الطريق الخطر الذي انتهجه، كاعتبار التأمين دافعاً لزيـادة إذا ما استمر القضاء على السير في  ،الدوام
على أساس إن شركة  التأمين هي من سـتتحمل مبلـغ التـأمين، وهـذا مـا يـدفع بشـركات  ،حجم التعويض

  .التأمين للمطالبة بزيادة مبالغ أقساط التأمين لتغطية المبالغ التي ستدفعها

ي أول مؤمنـاً أو غيـر مؤمنـاً علـى مسـئوليته لا يبـرر ن كون المسئأفقد بين ب "اسمان"ما الأستاذ أ

اختلاف في تقدير التعويض باعتبـار إن عـدم التـأمين مـن المسـئولية يمكـن أن يعتبـر فـي ذاتـه خطـأ إذا 

                                                           

 .٣٧٦، ص ١٩٧٩، بغداد، ١التأمين، مطبعة المعارف، طدراسات في : موريس منصور  )١(

اخــتلال التـوازن العقــدي : مـدحت محمــد محمـود عبــد العـال. ، د٥٠٨المرجـع الســابق، ص : عبـد الحـي حجــازي. د  )٢(
بــين التزامــات طرفــي التــأمين، دراســة نقديــة لمفهــوم الصــفة التعويضــية فــي التــأمين مــن الأضــرار، المركــز القــومي 

 .وما بعدها ٣٢، ص ٢٠١٠، القاهرة، ١قانونية، طللإصدارات ال
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كانــت المخــاطر تســتوجب فــي العــادة التــأمين عليهــا، بحيــث أن عــدم التــأمين يجــب اعتبــاره ســبباً لزيــادة 
  .)١(مبالغ التعويض لا لإنقاصه

عبـد "راء هـؤلاء الفقهـاء الفرنسـيين، فقـد ذكـر الـدكتور آكذلك يوجد فـي الفقـه العربـي مـن يتفـق مـع 
قــائلاً بأنــه لا يزيــد فــي مقــدار التعــويض أن يكــون المســئول قــد أمــن علــى ) رحمــه االله" (الــرزاق الســنهوري

مـا قـد يفيــد  ولا يــدخل فـي الحسـاب ،وليته بحجـة إن شـركة التـأمين هــي مـن سـتتحمل دفـع التعـويضئمسـ
حينمــا " أنــور ســلطان"وبــنفس الاتجــاه يقــول الــدكتور  ،)٢(المســئول مــن كســب بســبب الضــرر الــذي أحدثــه

أوجــب أن يكــون هنــاك تناســب بــين التعــويض والضــرر، ذاكــراً وجــوب مراعــاة الظــروف الشخصــية التــي 
هــذا الأخيــر  كمــا لــو كــان ،لا الظــروف الشخصــية التــي تتعلــق بحالــة المســئول ،تتصــل بحالــة المضــرور

  . )٣(أو مؤمناً على مسئوليته ،ميسور الحال

خر من الفقه إلى ضرورة مراعاة قاضي الموضوع حالة المسئول التأمينية بينما يذهب البعض الآ
حالـه مـا  ،ن المحاكم وفي واقعها العملي تأخـذ بعـين الاعتبـارأمن عدمه عند تقدير التعويض، ذاكرين ب

لغــرض زيــادة مبلــغ  ،أو غيــر مــؤمن عليهــا ،وليته لــدى شــركة التــأمينئمســ إذا كــان المســئول مؤمنــاً علــى
  . )٤(و تخفيضه، بغض النظر عن ورود نص قانوني بذلك أم لاأالتعويض 

فـــي حالـــة (إن العـــبء النهـــائي للتعـــويض " :هـــذه الحقيقـــة قـــائلاً  "ســـافاتييه"هـــذا وقـــد بـــرر الأســـتاذ 
غلبهــا مؤمنــة وهــي التــي أفالتــأمين تقــوم بــه شــركات يقــع علــى عــاتق الجماعــة، ) التــأمين مــن المســئولية

ن الاتسـاع المسـتمر لنطـاق المسـئولية المدنيـة أبـ) وضـحأكمـا ( ،تتحمل التعويضات الواجبة للمضرورين
ن القاضـي والقـانون كانـا علـى علـم إلا لأ ،لم يستطيع في الحقيقـة أن يصـل إلـى التقـدم الـذي بلغـه اليـوم

وجــد شــركة التــأمين، فــدعوى التعــويض لا ترفــع ت ،جــرد شــخص وســيطصــبح مأن وراء المســئول الــذي أبــ
ن القاضـي الـذي يتـردد فـي أن أعادة ضد المسئول النظري، ولكن ضد الشركة التي تغطيـه، ومـن هنـا فـ

يدين بشدة الشخص العادي خشية أن يصيبه ذلك بالخراب، لـن يتـردد فـي ذلـك بالنسـبة لشـركة التـأمين، 
                                                           

 .١٦٧المرجع السابق، ص : سعدون العامري. نقلاً عن د  )١(

 .٩٧٣، المرجع السابق، ص ١الوسيط، ج : عبد الرزاق أحمد السنهوري. د  )٢(

ون المصـــري المـــوجز فـــي النظريـــة العامـــة للالتـــزام، مصـــادر الالتـــزام، دراســـة مقارنـــة فـــي القـــان: أنـــور ســـلطان. د  )٣(
، ويقـــول الـــدكتور عبـــد الحـــي حجـــازي منتقـــداً اتجـــاه ٣٥٩، ص ١٩٨٣واللبنـــاني، دار النهضـــة العربيـــة، بيـــروت، 

. أنظــر فــي ذلــك د. المســئول مؤمنــاً علــى المســئولية كــان الفقهــاء هــذا ويــرى أنــه يجــب ألا يزيــد مقــدار التعــويض إذا
 .٥٠٩ -٥٠٨المرجع السابق، ص : عبد الحي حجازي

 .١٧٥المرجع السابق، ص : عدون العامريس. د  )٤(
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ــ لــيس فــي الواقــع ) شــركة التــأمين(ي تقررهــا المحــاكم للمضــرور ضــد المــؤمن إذ إن الــدعوى المباشــرة الت
  . )١(".... ن يصبح المؤمن المدين الحقيقي للمضرورأسوى مظهر للفكرة ب

كذلك الفقه العربي كان له نصيباً فـي ذلـك، فقـد اتجهـت نخبـة مـن الفقهـاء إلـى نفـس الفكـرة أمثـال 
وآخـرون مؤكـدين تـأثر المحـاكم  ،"عبـد المـنعم فـرج الصـدة"والـدكتور  ،"حمد حشمت أبو سـتيتأ"الدكتور 

ن القضــــاء يتجـــه عـــادة إلــــى زيـــادة مبلــــغ أوفـــي الجانـــب العملــــي بظـــروف المســـئول التأمينيــــة، قـــائلين بـــ
لى تخفيف التعويض في حالة كونـه فقيـراً أو إ وليته، و ئالتعويض إذا كان المسئول غنياً أو مؤمناً من مس

 اً ن القاضـي إنسـانأأضـف إلـى ذلـك بـ ،)٢(وذلك ترجيحاً لمبادئ العدالة ،لمدنيةوليته ائغير مؤمناً من مس

  .وليس ماكنة، فهو يتأثر بما يتأثر به غيره من الناس

وبالرغم من عدم تأييد الدكتور سعدون العامري للمحـاكم فـي حكمهـا بتعويضـات مبـالغ فيهـا لمجـرد إن 
لـــيس مـــن العدالـــة بشـــيء أن يعامـــل علـــى قـــدم المســـاواة نـــه يعتقـــد بأنـــه ألا إوليته، ئالمســـئول مـــؤمن علـــى مســـ

ول الفقير الذي لا يملك شيئاً جـرى العمـل علـى التـأمين ضـد ئالمسئول الثري ومن ورائه شركة التأمين، والمس
  .)٣(ن القاضي لا يستطيع أن يقف من هذه الظواهر الاجتماعية موقف اللامبالاةلأ ،خطره

وهو الراجح، مع التأكيد على أن لا يكون ذلك بصورة مغايرة ويؤيد الباحث أصحاب الرأي الثاني 
لما تحمله كلمة العدالة من معنى، رغم إن ذلك يعتبر من المسـائل النسـبية التـي تتعلـق بقناعـة القاضـي 

حــدى إأو قضــية بصــورة مســتقلة، خاصــة إذا مــا كانــت الدولــة أو  ،وتقــديره لواقــع كــل حالــة مــن الحــالات
كمــا هــو الحــال فــي ( ،مــن النــاحيتين التنظيميــة والماليــة ،عــن شــركات التــأمين ولةئمؤسســاتها هــي المســ

نـه إوليته، فئإذ إن التعويض إذا ما زاد قليلاً عن مقداره فيما لو لم يكن المسئول مؤمناً علـى مسـ) العراق
  .يمكن أن يعتبر دعماً للمضرور وعوناً له من المجتمع

ات لـم تتخـذ موقفـاً واضـحاً وصـريحاً حـول مـدى تــأثر ن التشـريعإوإذا كـان ذلـك هـو موقـف الفقـه فـ
لا أنهـا قـد تناولـت موضـوع التـأمين إوليته مـن عدمـه، ئحجم التعويض بحالة المسئول التأمينية على مسـ

ضــرار التــي الأولــى مــن جهــة المضــرور عنــدما يكــون مؤمنــاً علــى نفســه مــن الأ :بشــكل عــام مــن جهتــين
                                                           

 .٩٣المرجع السابق، ص : أشار إليه محمد حنون جعفر  )١(

دراسـة فـي (مصـادر الالتـزام : عبد المنعم فرج الصدة. ، د ٤٥٩المرجع السابق، ص : أحمد حشمت أبو ستيت. د  )٢(
النظريـة العامــة للالتــزام، : حجــازيعبـد الحــي . ، د٦٢٧، المرجــع الســابق، ص )القـانون اللبنــاني والقــانون المصـري

 .٥٠٩، المرجع السابق، ص ٢ج

 .١٧٦المرجع السابق، ص : سعدون العامري. د  )٣(
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وليته المدنيـة، ويترتـب علـى ئول عنـدما يكـون مؤمنـاً مـن مسـيمكن أن تصـيبه، والأخـرى مـن جهـة المسـئ
بالنسـبة لمبلــغ التعـويض الــذي يحصـل عليــه المضـرور تبعــاً  ،حكـام المختلفــةهـذا الأســاس العديـد مــن الأ

  .لكل حالة

ففيمـا يتعلــق بوجــود تــأمين مــن جانــب المضـرور، ومــن المعــروف إن التــأمين يقســم إلــى تقســيمات 
نـه يترتـب أضـرار، و والتأمين من الأ ،همنا صورتان هما التأمين على الأشخاصمتعددة من أبرزها وما ي

على ذلك اختلاف طبيعة مبلغ التعويض في كل صـورة عـن الأخـرى، إذ إن الاتجـاه الفقهـي يـذهب إلـى 
  .)١(ضرار دون التأمين على الأشخاصحكام التعويض على مبلغ التأمين من الأأتطبيق 

من جانب المضـرور فـي  ،ومبلغ التأمين ،الجمع بين مبلغ التعويض نه لا يجوزأومعنى ما تقدم 
على العكس من التأمين و  ،)حدى صورهإوالذي يعتبر التأمين من المسئولية (ضرار حالة التأمين من الأ

 :)رحمــه االله(حمــد الســنهوري أحيــث يقــول الــدكتور عبــد الــرزاق  ،علــى الأشــخاص الــذي يجــوز فيــه ذلــك

ولية المؤمن له دون زيادة، حتى لو كان عقد ئيلتزم بالضمان بقدر ما تحقق من مسالقاعدة إن المؤمن "
يزيــد علــى التعــويض وكــان هــذا المبلــغ  ،التــأمين يشــتمل علــى شــرط يجعــل المــؤمن ضــامناً لمبلــغ معــين

لفــاً وكانــت قيمــة التعــويض ثمانمائــة فــأن المــؤمن فلــو كــان هــذا المبلــغ أ. الــذي ثبــت فــي ذمــة المــؤمن لــه
  .)٢("لفالثمانمائة دون الأيضمن 

كمــا وأشــارت إلــى ذلــك نصــوص القــوانين المختلفــة، ففــي القــانون المــدني المصــري نصــت المــادة 
يحل المؤمن قانوناً بمـا دفعـه مـن تعـويض عـن الحريـق : "نهأضرار على بالنسبة للتأمين من الأ) ٧٧١(

ولية المـؤمن، ئذي نجمت عنه مسـفي الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر ال
ممــن يكونــون معــه فــي معيشــة واحــدة، أو  ،للمــؤمن لــه أو صــهراً  ،مــا لــم يكــن مــن أحــدث الضــرر قريبــا

المـــادة ( ١٩٣٠يوليـــو  ١٣مـــن قـــانون ) ٣٦(، والمـــادة )٣("شخصـــا يكـــون المـــؤمن لـــه مســـئولا عـــن أفعالـــه
١٢١-١٢L. ص ضــمنياً، إن المــؤمن لــه فــي ، فــي فرنســا ويســتفاد مــن هــذه النصــو )مــن تقنــين التــأمين

                                                           

الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الثاني، الجـزء السـابع، عقـود الغـرر وعقـد : عبد الرزاق أحمد السنهوري. د  )١(
المبســـوط، الضـــرر، : حســـن علـــي الـــذنون. ، د١٥٢٩ص  ،١٩٦٤التـــأمين، دار إحيـــاء التـــراث العربـــي، بيـــروت، 

 .١٧٦ -١٧٥المرجع السابق، ص

 .٩٨٣، ص ٦٥٦، المرجع السابق، ف ١الوسيط، ج : عبد الرزاق أحمد السنهوري. د  )٢(

، ولا يوجــد مــا يقابــل ذلــك فــي القــانون المــدني )مطــابق(مــن القــانون المــدني العراقــي ) ١٠٠١(ويقابلهــا نــص المــادة   )٣(
 .يالأردن
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لا يجــوز لــه الجمــع بــين مبلــغ التــأمين والتعــويض النــاتج عــن دعــواه ضــد الغيــر  ،ضــرارالتــأمين مــن الأ
بـــالجمع بـــين  ،لـــئلا يكـــون هـــذا التـــأمين مصـــدر ربـــح للمـــؤمن لـــه بحصـــوله علـــى حقـــه مـــرتين ،المســـئول
تلاف الشيء الذي أمن عليه إله على مما يكون من شأنه إغراء المؤمن  ،ومبلغ التأمين معاً  ،التعويض

  . )١(في سبيل الجمع بين المبلغين

مــن القــانون المــدني المصــري ) ٧٦٥(وبــالعكس فــي التــأمين علــى الأشــخاص، فقــد نصــت المــادة 
 ،في التأمين على الحياة لا يكون للمؤمن الذي دفع التأمين حق في الحلول محـل المـؤمن لـه" :نهأعلى 

 )٢( "أو قبـــل المســـئول عـــن هـــذا الحـــادث ،قبـــل مـــن تســـبب فـــي الحـــادث المـــؤمنأو المســـتفيد فـــي حقوقـــه 

 ١٩٣٠يوليـــو  ١٣مـــن قـــانون ) ٥٥(ردنـــي والمـــادة وكـــذلك هـــو الحـــال فـــي القـــانون المـــدني العراقـــي والأ

، فــي فرنســا هــي الأخــرى أجــازت الجمــع بــين المبلغــين، ويســتفاد )مــن تقنــين التــأمين L.١٣١-٢المــادة (
  .بين مبلغ التأمين والتعويض من جانب المؤمن لهمن ذلك جواز الجمع 

جـازة قـوانين التـأمين الجمـع بـين أكثـر إمـا الحكمـة مـن  ههذا المقام يتبادر للذهن تساؤل مفادي وف
  وحظر هذا الجمع بالنسبة للتأمين ضد الأضرار؟ ،من تعويض في التأمين على الأشخاص

والتعـــويض  ،مـــع مـــا بـــين مبلـــغ التـــأمينإن الصـــفة غيـــر التعويضـــية لتـــأمين الأشـــخاص تجيـــز الج
 ،يجـد ســببه فــي عقــد التــأمين) شــركة التــأمين(المسـتحق مــن الغيــر، حيــث أن المبلــغ الـذي دفعــه المــؤمن 

ولــيس فــي الفعــل الضــار الصــادر مــن الشــخص الــذي ســبب الضــرر، الأمــر الــذي يــدفع بــالقول إلــى أن 
الحظـر ي بدفعـه للمضـرور، وهـذا الأمـر يقتضـالمقابل الذي قام  ،المؤمن يجد في الأقساط التي يقبضها

ذلـك إلـى ازديـاد  يجـازة الجمـع بـين الأداءات التـي تصـدر مـن جهـات متعـددة، ممـا يـؤدإفي الرجوع مـع 
يحسب القسط مع الأخـذ فـي  ؛الأضرار من، أضف إلى ذلك أن في التأمين )٣(العبء النهائي للتعويض

التأمين مـن الأضـرار يواجـه خطـرين ولـيس بواحـد، حيـث الاعتبار لاحتمالية الرجوع إلى أن المؤمن في 
بـل يواجـه أيضـا خطـر عـدم تعويضـه عمـا دفعـه فـي تسـوية الكارثـة  ،لا يضمن الخطر المؤمن منه فقط

الناتجة عن تحقق هذا الخطر، أما في التأمين علـى الأشـخاص، فيـتم تحديـد القسـط علـى أسـاس المبلـغ 
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١٦٤  

علـى مـا تقـدم لـو  حتماليـة الرجـوع ضـد الغيـر المسـئول، وبنـاءاً دون الأخذ فـي الاعتبـار لا ،المؤمن عليه
فأنهــا ستحصــل علــى فائــدة مجانيــة بــدون  ،أجيــز الرجــوع لشــركة تــأمين الأشــخاص علــى الغيــر المســئول

  .  )١(إلى خلل في توازن العقد يمما يؤد ،مقابل

ار الجسدية، أدى ولكن ما يشهده العالم اليوم من تطور واتساع في مجال المسئوليات عن الأضر 
جازة الجمع بين الأداءات في التأمين على الأشـخاص، فمـا كـان يحـدث إذلك بالنتيجة إلى مراجعة مبدأ 

  .على فعل من الغير في الأمس لم يكن اليوم ليحدث إلا بناءاً  وقدراً  من حوادث جسدية قضاءً 

لاعتبـــار كـــل حيـــث إذا كانـــت شـــركة التـــأمين علـــى الأشـــخاص تحســـب الأقســـاط أخـــذة فـــي نظـــر ا
الفرنسـي  ١٩٣٠بما فيها فعل الغيـر المسـئول، فإنهـا تعمـل ذلـك ببسـاطة لأن قـانون  ،الأخطار المتوقعة

تتمتــع بالصــفة الآمــرة، لكــان باســتطاعة مــؤمن لا مــن هــذا القــانون ) ٥٥(يلزمهــا بــذلك، فلــولا أن المــادة 
ر الرجـــوع عـــن طريـــق لأصـــبحت الأقســـاط ضـــعيفة، إذن حظـــو الأشـــخاص الرجـــوع علـــى الغيـــر المســـئول 

من الناحية العملية إلى زيادة الأقساط على عاتق كل المؤمن لهم، وذلك من أجل استفادة  يالحلول يؤد
البعض منهم، وهم من يتحقق الخطر في مـواجهتهم، مـن الجمـع بـين التعويضـات فـي حالـة وجـود غيـر 

  .)٢(مسئول عن تحقق الخطر

في التأمين على الأشخاص مـع حظـر الحلـول مـن إذن أدت مسألة الجمع بين أكثر من تعويض 
جانـــب المـــؤمن إلـــى إعاقـــة التطـــور التـــأميني ضـــد الإصـــابات الجســـدية، فالضـــمان فـــي هـــذا النـــوع مـــن 

محددة ومعينة من مبالغ ضعيفة نسبيا في مقابل أقساط ) تعويضات(التأمين، يتكون تقليديا من أداءات 
ر القـانوني للحلـول، إذن فهـذا النـوع مـن التعـويض مـا مرتفعة نسبيا بسـبب عـدم حلـول المـؤمن أي الحظـ

حتــى تتناســب مــع مــا أصــابهم مــن أضــرار فعليــه فــي حالــة  ،كــان ليعطــى المضــرورين الأداءات الكافيــة
  .الحوادث الجسدية الخطيرة، ولذا فإن هذا النوع من التأمين لم يكن ليحقق النجاح الذي كان مأمولا منه

ث الجسدية التطـور المطلـوب، فلابـد وأن تخفـض الأقسـاط، وهـذا وحتى يحقق التأمين ضد الحواد
التخفيض لا يمكن تحقيقه أو الوصول إليـه إلا مـن خـلال تغييـر طبيعـة التـأمين ضـد الحـوادث الجسـدية 
إلى طبيعة تعويضية، فإذا ما حدث ذلك أجيز للمؤمن أن يحل محل المضـرور فـي الرجـوع علـى الغيـر 
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يـنعكس علـى تخفـيض قيمـة الأقسـاط التـي يـدفعها المـؤمن لـه للمـؤمن، وفـي المسئول، وهذا الأمر بـدوره 
، وهـذا مـا تـم )١(النهاية فإن الأمر يصبح جذابا ومشجعا على إبرام عقـود تـأمين ضـد الإصـابات

حيـث أشـارت الفقـرة الثانيـة مـن  ١٩٩٢يوليـو  ١٦النص عليه في القانون الفرنسي الصـادر فـي 

كل العقود التي تضمن تعـويض الأضـرار الناتجـة " :تأمين، على أنمن تقنين ال )L-١٣٢-١(المادة 
عـــن الاعتـــداء علـــى الشـــخص، يجـــوز فيهـــا للمـــؤمن أن يحـــل محـــل المـــؤمن لـــه فـــي حقوقـــه ضـــد الغيـــر 
المســـئول، مــــن أجــــل اســــترداد الأداءات ذات الطبيعــــة التعويضــــية التـــي دفعهــــا للمــــؤمن لــــه تنفيــــذا لعقــــد 

  . "التأمين

ي مبرر لعدم جواز الجمع بين المبلغين في حالة التأمين من الأضـرار، أى ولكن في الواقع لا نر 
ن أطالما إن المبلغ الذي دفعته شركة التأمين كان نتيجة للأقساط التي كان يـدفعها المضـرور، والقـول بـ

الجمع بين المبلغين من شأنه أن يغري المؤمن له لأتلاف الشيء المؤمن عنه، وهو قول لا يسـتقيم مـع 
شــركات التــأمين التــي تمتلــك مــن الخبــراء مــا يمكنهــا فــي كثيــر مــن الحــالات معرفــة ســبب الحادثــة،  واقــع

وفيمــا إذا كـــان لإرادة المــؤمن لـــه دخــل فـــي وقوعهــا أم لا، وعليـــه نــدعوا وكمـــا تطرقنــا مـــن قبــل المشـــرع 
بة للتـأمين العراقي ومن سار على نهجه إلى النص بجواز الجمع بين المبلغين أسوة بما هو مقـرر بالنسـ

  . على الأشخاص 

في حالة التـأمين علـى الأشـخاص الحـق فـي الجمـع بـين مبلـغ التعـويض كما تقدم وإذا كان للمؤمن له 
لــى الــذهن تســاؤل مفــاده مــا مــدى تــأثر قاضــي الموضــوع عنــد تقــدير التعــويض إومبلــغ التــامين، فأنــه يتبــادر 

  لك دافعاً له لتخفيض حجم التعويض؟الذي يستحقه المضرور بوجود مبلغ التأمين، فهل يعتبر ذ

المتعلــق بــالحوادث المهلكــة  ١٩٥٨لقــد عــالج القــانون الإنكليــزي هــذه المســألة، إذ بموجــب قــانون ســنة 
ن شخصـاً أفلـو  )٢(ي دفع مستحق بموجـب عقـود التـأمين أنه لا تؤخذ بنظر الاعتبار عند تقدير التعويض إف

خــر آقابــل مبلــغ قــدره ألــف جنيهــاً، ثــم أحــدث بــه شخصــاً أمــن علــى حياتــه مــن إصــابة أو عجــز عــن العمــل م
لاف جنيهــاً، آولية هــذا الشــخص بإلزامــه بــدفع تعــويض قــدره ثلاثــة ئوقضــي بمســ ،أعجزتــه عــن العمــل ةصــابإ

لاف جنيهـاً، آفان للمؤمن له الحق في الجمع بين التعويض ومبلغ التأمين، فيكون مجموع ما يتقاضـاه أربعـة 
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  .)١()بالنسبة إلى مبلغ التأمين(ا لحقه من ضرر دون النظر إلى مقدار م

أو  ،ذلــك لكــون المــؤمن لــه عنــدما يــؤمن لنفســه ،والواقــع إن هــذا الحــل هــو مــا يتفــق مــع العدالــة

من دخله وثروته لدفع أقساط التأمين، ولولا ذلـك لكـان لـه أن ينفـق  اً لصالح الغير يكون قد استقطع جزء
ن إنقـاص حجـم التعـويض إاص الذين أمن لمصلحتهم، كـذلك فـأو على الأشخ ،هذه الأقساط على نفسه

ما دام إن المؤمن له سيحرم من جزء من التعويض فـي  ،بسبب وجود التأمين قد لا يشجع على التأمين
  . )٢(حالة استفادته من مبلغ التأمين

لــة التــأمين متعــددة أبرزهــا هــي حا اً أمــا بالنســبة لحالــة التــأمين مــن المســئولية، فــإن لهــذا التــأمين صــور 
لزامي من المسئولية المدنيـة الناجمـة عـن حـوادث السـيارات، فقـد اهـتم عـدد لـيس بالقليـل مـن الـدول بتنظـيم الإ

وتنظـــيم أحكامـــه بمـــا يضـــمن حـــق  ،مـــن خـــلال وضـــع القـــوانين الخاصـــة بـــه ،أحكـــام هـــذا النـــوع مـــن التـــأمين
  .في حوادث السيارات نتيجة للإصابة التي يتعرض لها ،المضرور في الحصول على حقه كاملا

وباعتبار أن هذا النوع من التـأمين يقـع ضـمن نطـاق التـأمين مـن الأضـرار، فقـد حظـرت القـوانين 
وبـين مبلـغ  ،الحق في الجمع بين ما يحصل عليـه مـن شـركة التـأمين مـن مبلـغ التـأمين ،على المتضرر

ة عند تضرر الغيـر جسـديا، الشركة مسئوليته المدني يالتعويض الذي يحكم به على المسئول الذي تغط
ولكــن  ،وبعبــارة أخــرى أي لــم تشــأ قــوانين التــأمين أن تجعــل مبــدأ الرجــوع عــن طريــق الحلــول مبــدأ عامــا

قصــرت علــى مجــال تــأمين الأضــرار فقــط، أمــا فــي مجــال التــأمين علــى الأشــخاص فقــد حظــرت رجــوع 
مـــن قـــانون التـــأمين ) ١٧(وهـــذا مـــا نصـــت عليـــه المـــادة . )٣(المـــؤمن علـــى الغيـــر المســـئول عـــن الضـــرر

 :بقولهــا ٢٠٠٧لســنة  ٧٢جبـاري عــن المســئولية المدنيـة الناشــئة عــن حـوادث الســيارات المصــري رقـم الإ

أو علــى  ،لشــركة التــأمين إذا أدت مبلــغ التــأمين فــي حالــة قيــام المســئولية المدنيــة قبــل غيــر المــؤمن لــه"

ضـرار لاسـترداد مـا تكـون قـد أدتـه مـن أن ترجـع علـى المسـئول عـن الأ ،غير المصرح له بقيـادة المركبـة
  ."تعويض

من المسئولية المدنية الناشـئة عـن حـوادث  يالإلزاممن قانون التأمين ) ١٠(وكذلك نصت المادة 
يحل المؤمن في حـدود مـا دفعـه للمتضـرر محـل هـذا " :نهأعلى  ١٩٨٠لسنة  ٥٢السيارات العراقي رقم 
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، ويمكن أن نسـتخلص مـن نـص هـذه المـادة بأنـه لا يجـوز "الأخير في حقوقه تجاه الغير المسئول مدنيا
ومبلـغ التعـويض الـذي يحكـم  ،للمتضرر الجمع بين ما يحصل عليه من شركة التأمين من مبلغ التأمين

حيــث تــدفع  ،الشــركة مســئوليته المدنيــة عنــد تضــرر الغيــر جســديا يبــه علــى صــاحب الســيارة التــي تغطــ
  .الشركة التعويض للمضرور مباشرة

فقــد  ،ان حــق المضــرور فــي الحصــول علــى حقــه فــي التعــويض مــن دون مزاحمــة أحــد لــهولضــم

على أنه يكسـب المتضـرر حقـا " :)لزامي العراقيقانون التأمين الإ(من نفس القانون ) ١٤(نصت المادة 
مـن هـذا القـانون، ويجـوز  ٨ولا يحتج عليه بالحـالات المنصـوص عليهـا فـي المـادة  ،قبل المؤمن مباشراً 
ويتضــح مــن هــذا الــنص أيضــا أن للمضــرور مطالبــة . "ة المــؤمن بــالتعويض أمــام محكمــة الجــزاءمطالبــ

دون أن يكون لها أن تحتج بالدفوع التي تملكها ضد المؤمن له  ،شركة التأمين بالتعويض الذي يستحقه
مـــن نظـــام التـــأمين ) ٩(مـــن المـــادة ) ب(كـــذلك وبـــنفس المعنـــى نصـــت الفقـــرة  ،لمواجهـــة هـــذه المطالبـــة

للغيـــر المتضـــرر الحـــق فـــي الرجـــوع " :بقولهـــا ١٩٨٥لســـنة  ٢٩ردنـــي رقـــم لزامـــي علـــى المركبـــات الأالإ
بحقـه الـدفوع التـي يجـوز  يمباشرة علـى شـركة التـأمين المـؤمن لـديها المركبـة المتسـببة للضـرر، ولا تسـر 

  ."لشركة التأمين أن تتمسك بها تجاه المؤمن له

ن المســـئولية المدنيــــة الناشـــئة عــــن حـــوادث الســــيارات جبـــاري عــــلكـــن نــــرى أن قـــانون التــــأمين الإ
 يتـؤد" :منـه علـى أن) ٨(قد ذهب إلى أبعد مـن ذلـك فقـد نصـت المـادة  ٢٠٠٧لسنة  ٧٢المصري رقم 

إلــى  ،مــن هــذا القــانون) ١(شــركة التــأمين مبلــغ التــأمين المحــدد عــن الحــوادث المشــار إليهــا فــي المــادة 

، ويتبـين لنـا مـن هـذا "...لى اللجوء للقضاء فـي هـذا الخصـوصأو ورثته وذلك دون الحاجة إ، المستحق
لــزام شــركة التــأمين، والمــادة إالــنص أن المضــرور يســتخدم فــي هــذا الخصــوص الــدعوى المباشــرة، مــع 

إلـــى ) ١(مبلــغ التـــأمين المحــدد فــي المــادة  يمــن ذات القــانون تلــزم صــندوق الضـــمان، بــأن تــؤد) ٢٠(

 .للجوء إلى القضاء في هذا الخصوصالمستحق أو ورثته دون حاجة إلى ا

أو صــندوق الضــمان  ،أن يطالــب شــركة التــأمين) وفقــا للقــانون المــذكور(وبهــذا يكــون للمضــرور 
فهو له حق المطالبة مباشـرة وأن يـتم اللجـوء إلـى القضـاء لسـبب أو لآخـر  ،مباشرة بالمبلغ المحدد قانونا

  .)١(وق الضمان في هذا الصددأو صند ،بدعوى مباشرة ضد شركة التأمينله الحق فإن 
                                                           

 ١٠٠، ١٥- ١٤التعـويض التلقـائي، المرجـع السـابق، ص : عابد فايد عبد الفتاح فايد. للمزيد حول هذا الموضوع أنظر د  )١(
مـن المسـئولية المدنيـة  يقـانون التـأمين الإجبـار  المبادئ العامة للتأمين، وشـرح: يحسام الدين كامل الأهوان. وما بعدها، د
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١٦٨  

لا إحكام تفصيلية بخصوص تنظيم التأمين بكافة أنواعه، أوإذا كانت القوانين المختلفة قد أوردت 

ننــا لــم نجــد مــا يشــير إلــى تــأثر حجــم التعــويض الــذي يحصــل عليــه المضــرور بحالــة وجــود تــأمين مــن أ
  .وليته من عدمهائجانب المسئول على مس

هذا التأثير وبصورة ضمنية في نصوص بعض القوانين المدنية، كـنص  ن نجد مثلأولكن يمكن 
مـر تقـدير طبيعـة أمن القانون المدني المصري، وبعبـارة مراعـاة الظـروف الملابسـة تاركـاً ) ١٧٠(المادة 

ممـــا يمكـــن أن نســـتنتج بـــأن وجـــود شـــركة تـــأمين ومـــن وراء المســـئول  ؛هـــذه الظـــروف لقاضـــي الموضـــوع
من ضمن هذه الظروف التي يأخذها القاضي بعين الاعتبـار عنـد  ،لحقها بالغيرضرار التي ألتغطية الأ

  . )١(تقدير التعويض

علـى المحكمـة عنـد " :منـه بـأن) ٤٣٩(ما مشروع القانون المـدني العراقـي فقـد أشـار نـص المـادة أ
المالية والحالة  ،كجسامة خطأ المسئول ،تقدير التعويض أن تأخذ بنظر الاعتبار كل الظروف الملابسة

ن حالــة التــأمين مــن المســئولية لهــا ارتبــاط وثيــق أومــن المعــروف . ".....لكــل مــن المســئول والمضــرور
ـــة الماليـــة للمســـ ول، حيـــث وجـــود هـــذا التـــأمين دليـــل علـــى قـــدرة المســـئول مـــن دفـــع مبلـــغ ئالصـــلة بالحال

وليته هـي ئى مسـن تأمين المسئول علأن يؤثر ذلك عليه بشيء، ومن هنا يمكن القول بأالتعويض دون 
وهــو بصــدد  ،مــن الاعتبــارات المهمــة التــي ينبغــي أن يضــعها القاضــي فــي اعتبــاره عنــد تقــدير التعــويض

  .ولئبحثه في الوضع المالي للمس

ولم يكن واضحاً لندرة القرارات القضائية التـي  ،أما موقف القضاء بهذا الشأن فقد انتابه الغموض
حكـــام و قـــرارات القضـــاء أســـئول التأمينيـــة، فلـــو رجعنـــا إلـــى تشـــير إلـــى تـــأثر حجـــم التعـــويض بحالـــة الم

ول عن الضرر، لكن ئفلم نجد فيها إشارة صريحة لتأثر حجم التعويض بالحالة التأمينية للمس ،المصري
أو واقعــي لهــذا الوضــع عنــد تقــدير التعــويض مــن قبــل  ،هــذا لا يعنــي بالمقابــل عــدم وجــود تــأثير فعلــي

  . )٢(لمقتضيات العدالةقاضي الموضوع وذلك تغليباً 

فالمحــاكم المصــرية تأخــذ بنظــر الاعتبــار حالــة وجــود تــأمين مــن جانــب المســئول مــن عدمــه عنــد 
ن لـم تصـرح بـذلك، خاصـة وفـي ظـل نظـام التـأمين الإجبـاري مـن المسـئولية المدنيـة إ و  ،تقدير التعـويض

                                                                                                                                                                                

  .٢٩٤، ص٢٠١٠، دار النهضة العربية، ٢٠٠٧لسنة  ٧٢الناشئة عن حوادث المركبات رقم 
 .من القانون المدني الجزائري) ١٣١(وبنفس الاتجاه جاء نص المادة   ) ١(

 .٦٩مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص : عبد الحي حجازي. د  )٢(
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نصت المـادة الأولـى مـن ، حيث )١( ٢٠٠٧لسنة  ٧٢الناشئة عن حوادث السيارات بموجب القانون رقم 
يجـب التـأمين عـن المسـئولية المدنيـة الناشـئة عـن حـوادث مركبـات النقـل السـريع " :هذا القانون علـى أنـه

 ،المــرخص فــي تســييرها طبقــا لأحكــام قــانون المــرور، ويشــمل التــأمين حــالات الوفــاة والإصــابة البدنيـــة
فيـات المركبــات وكــذلك وفقـا لأحكــام وثيقــة عــدا تل ،وكـذلك الأضــرار الماديـة التــي تلحــق بممتلكـات الغيــر

  ."التأمين الصادرة تنفيذا لهذا القانون

... " :سكندرية الحكم الصادر من محكمة البداءة وجاء في فحـواه أنإكما أقرت محكمة استئناف 

ملاكـي الإسـكندرية مـؤمن عليهـا لـدى شـركة  ٦٩١٦٨لذلك شهادة بيانات السـيارة رقـم  قدم سنداً  يالمدع
وصــــورة مــــن شــــهادة الوفــــاء وبجلســــة  ٢٥/١١/٢٠١٢حتــــى  ١٠/١١/٢٠٠٧ين فــــي الفتــــرة مــــن التــــأم
بــأداء مبلــغ أربعــون ألــف  ،قضــت محكمــة أول درجــة بــالتزام المــدعى عليــه الأول بصــفته ٢٧/٣/٢٠١٣

وألزمــت بالمناســـب مــن المصـــروفات وخمســة وســـبعون  ،يــوزع طبقـــا للفريضــة الشـــرعية ،تعـــويض اً جنيهــ
وأن الشــركة مؤمنـــة علــى الســـيارة  ،وذلـــك علــى ســـند مــن تـــرك الخصــومة للثـــاني ،جنيهــا أتعـــاب محامــاة

  .)٢( "٢٠٠٧لسنة  ٧٢للقانون  إعمالامرتكبة الحادث 

خر انتابـه الصـمت حـول تصـريح المحـاكم بصـورة مباشـرة فـي قراراتهـا ما القضاء العراقي فهو الآأ
نهـا أشـارت إلـى ألا إا للتعـويض مـن عدمـه، بأنها قد راعت حالة المسئول التأمينية في تقديره ،القضائية

ذلك بصورة ضمنية، ويمكن أن نجـد هـذا المسـلك الضـمني بوضـوح فـي قـرارات محكمـة التمييـز العراقيـة 
مــن حــوادث الســيارات، فكثيــر مــا تزيــد محكمــة التمييــز  يلزامــالواقعــة ضــمن تطبيقــات قــانون التــأمين الإ

 ،عن الإصابات البدنية الناجمة عـن حـوادث السـياراتحجم التعويض المقدر من قبل لجنة التعويضات 
شركة التأمين، الأمـر الـذي  يبصورة يمكن أن تدل على مراعاتها للجهة التي ستلتزم بدفع التعويض وه

حـدى إيجعلها لا تتردد في رفع حجم التعويض قليلا عن حجمه المقدر من قبل لجنة التعويضات، ففـي 
زام شركة التـأمين الوطنيـة بتأديتهـا للمسـتحقين مـن ورثـة المتوفـاة عـن لإالقضايا قررت لجنة التعويضات 

تعويضـاً ماديـاً وأدبيـا عمـا لحقهـم مـن ضـرر، ولعـدم قناعـة  اً حادث مروري مبلغ مائة وثلاثون ألف دينار 

                                                           

 .وما بعدها ٤٩٣، ص ٢٦٠، ٢٥٩و ٢٥٨الرسالة، المرجع السابق، ف : حمد إبراهيم دسوقيم. د  )١(

، وكـذلك حكـم )غير منشـور( ٥/٣/٢٠١٤، بتاريخ )تعويضات ٢٤(ق، د٢٠١٥/٦٩حكم محكمة استئناف إسكندرية رقم   )٢(
، حكــم محكمــة )غيــر منشــور( ١٩/١٢/٢٠١٢، بتــاريخ )تعويضــات ٢٣(ق، د٩٦١/٦٨محكمــة اســتئناف إســكندرية رقــم 

، حكـــم محكمـــة اســـتئناف )غيـــر منشـــور( ٥/٣/٢٠١٤، بتـــاريخ )تعويضـــات ٢٤(ق، د٥٥٢/٦٨اســـتئناف إســـكندرية رقـــم 
  ).غير منشور( ٥/٢/٢٠١٤، بتاريخ )تعويضات ٢٤(ق، د١٦٦٥/٦٩إسكندرية رقم 
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وجد أن التعويض المقدر مـن اللجنـة ...": طالبي التعويض طالبو نقضه، فجاء في قرار محكمة التمييز
لـذا قــرر إبلاغـه إلـى مــائتين  ،وفاتهـا هلورثـة المتوفـاة لا يتناســب مـع مقـدار الضـرر الــذي تركتـالقضـائية 

  .)١( "....وثلاثين ألف دينار

خــــر أشــــارت فيــــه محكمــــة التمييــــز إلــــى مراعــــاة الظــــروف الاجتماعيــــة والاقتصــــادية آوفــــي قــــرار 
ول عـن ئر المركز المالي للمسـن هذه الأخيرة وثيقة الارتباط بحالة مدى تأثيإللمضرور، وكما معروف ف

يجب على المحكمة مراعاة الظـروف الاجتماعيـة والاقتصـادية عنـد تقـدير التعـويض ": الضرر فجاء فيه
  .)٢( "والإطلاع على اضبارة الدعوى التي حصل الطلاق بسبب الإساءة لسمعتها

 المطلب الثالث

  ثر الخطأ في تقدير التعويضأمدى 

ــ دخل فــي اعتبــار القاضــي الجنــائي عنــد تقــديره للعقوبــة، وهــو مــا مــن الثابــت إن جســامة الخطــأ ت
، وهذا بخـلاف القاضـي المـدني الـذي يضـع )الركن المعنوي في الجريمة(أو  ،)لجرمياالقصد (يعرف بـ 

ن الغايـة لأ ،)كقاعـدة عامـة(في اعتباره مدى جسامة الضرر عند تقـديره للتعـويض المسـتحق للمضـرور 
مـــن ) ١٧٠(فقـــد نصـــت المـــادة ، ولـــيس معاقبـــة مـــن ارتكبـــه ،ر الضـــررالأســـاس مـــن التعـــويض هـــي جبـــ

يقــدر القاضــي مــدى التعــويض عــن الضــرر الــذي لحــق المضــرور ": القــانون المــدني المصــري علــى أن
فعبـارة الظـروف الملابسـة  "....مراعياً في ذلك الظروف الملابسـة  ،٢٢٢و ٢٢١طبقاً لأحكام المادتين 

غيــر قــاطع الدلالــة علــى قصــد الشــارع بالاعتــداد بالخطــأ عنــد تقــدير  جــاءت دون تحديــد وبمفهــوم واســع
بالخطـأ إلـى رأيـين، وقبـل  دمر الذي جعل من الفقـه أن يختلـف حـول مـدى وجـوب الاعتـداالأ ،التعويض

وذلـك  ،الخوض في هذه الآراء نقف قليلاً على ما جاء في المذكرة الإيضـاحية للقـانون المـدني المصـري

ومــا  ،فـالتعويض يتنــاول مـا أصــاب الـدائن مــن خسـارة..." :حيــث جـاء فيهــا) ١٧٠(بصـدد نــص المـادة  
فاتــه مــن كســب متــى كــان ذلــك نتيجــة مألوفــة للفعــل الضــار، وينبغــي أن يعتــد فــي هــذا الشــأن بجســامة 

خر من ظروف التشديد أو التخفيف، والواقع إن جسـامة الخطـأ لا يمكـن الإغضـاء آالخطأ، وكل ظرف 
قرار هذا المبدأ وتطبيقه في إب الشخصي أو الذاتي، ولذلك تجري التقنينات على عنها في منطق المذه

                                                           

 )غير منشور( ١٩٩٧/  ٨ / ١٦، هيئة مدنية ثالثة، بتاريخ ١٩٩٧/  ٣م / ١٢٩٦قرار محكمة التمييز العراقية، رقم    )١(

 ).غير منشور( ٢٠١٢/  ١/  ٢٣، بتاريخ ٢٠١٢/ الهيأة المدنية منقول / ٧١قرار محكمة التمييز العراقية رقم   ) ٢(
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نه وبالرجوع إلى أفكار واضعي التقنين المدني المصري، نجد أنهـم يؤكـدون علـى أكما  .)١( "أحوال شتى
ضــرورة الاعتــداد بمــدى جســامة الخطــأ لــدى تقــدير التعــويض، فقــد كــان المشــروع التمهيــدي يــنص فــي 

يقدر القاضي مدى التعـويض عـن الضـرر الـذي يلحـق " :نهأعلى ) ١٧٠(المقابلة للمادة ) ٢٣٧(المادة 
وقـد . "مراعياً في ذلك الظروف الملابسـة وجسـامة الخطـأ ،٣٠٠و ٢٢٩المصاب طبقاً لأحكام المادتين 

إن وافق مجلس النواب على هذه المادة من دون تعديل، لكن لجنة القانون المـدني بمجلـس الشـيوخ رأت 

ليها القاضـي فـي تقـدير التعـويض عنصـراً جديـداً، إهذه المادة تضيف إلى العناصر التقليدية التي يرجع 
مراعيـاً فـي ذلـك الظـروف وجسـامة (قـرار اسـتبدال عبـارة إلذا فقد انتهـت اللجنـة إلـى  ،وهو جسامة الخطأ

فـــي عمـــوم الظـــروف  ن جســـامة الخطـــأ تـــدخللأ) مراعيـــاً فـــي ذلـــك الظـــروف الملابســـة (بعبـــارة ) الخطـــأ
  .)٢(الملابسة

وهـو مـا ذكرتـه  ،ويتضح مما سبق إن المشـرع المصـري أراد الاعتـداد بالخطـأ حـين تقـدير التعـويض
  .مجلس الشيوخبوتقرير لجنة القانون المدني  ،يضاحيةالمذكرة الإ

عـويض نه لم يرد فيه ما يدل علـى تـأثر حجـم التأما القانون المدني العراقي، فمن الملاحظ عليه أ
بدرجــة جســامة الخطــأ الصــادر مــن المســئول بصــورة صــريحة أو ضــمنية كمــا جــاء فــي القــانون المــدني 

مدني عراقي جاءت خالية تماماً من الإشارة إلى ذلك، مما يعني إن المشـرع ) ٢٠٧(المصري ، فالمادة 
ا تقتضــيه مــر تحديــد حجـم التعــويض إلـى الاجتهــاد القضـائي حســبمأعـالج مســألة تقـدير التعــويض بتـرك 

  . )٣(وبما لا يتعارض مع القواعد العامة في التعويض ،العدالة

إشــارة لتـــأثير جســـامة  مــدني عراقـــي) ٢١٧(ننـــا يمكــن أن نجـــد فـــي نــص المـــادة إومــع كـــل ذلــك ف
ولين عن الفعل الضار، ورجوع من قـام ئول، والتي تتضمن حالة تعدد المسئالخطأ الذي صدر من المس
ولون عــن عمــل غيــر ئذا تعــدد المســإ -١: "ولين، فقــد جــاء فيهــائبقيــة المســ بــدفع التعــويض بأكملــه علــى

دون تمييـــز بـــين الفاعـــل الأصـــلي والشـــريك  ؛مشـــروع كـــانوا متضـــامنين فـــي التـــزامهم بتعـــويض الضـــرر
ويرجـع مـن دفـع التعـويض بأكملـه علـى كـل مـن البـاقين بنصـيب تحـدده المحكمـة بحسـب  -٢والمتسبب 

ذا لــم يتيسـر تحديــد قســط كـل مــنهم فــي إتعــدي الــذي وقـع مــن كــل مـنهم، فــالأحـوال وعلــى قــدر جسـامة ال
                                                           

أنظــر فـــي ذلــك الأعمـــال التحضــيرية للقـــانون المــدني المصـــري، الجــزء الثـــاني، الالتزامــات، مصـــادر الالتـــزام، دار   )١(
 .٣٩٣ -٣٩٢المصرية، ص الكتاب العربي، وزارة العدل 

 .٥٤٤ -٥٤٣، ص ٥٦١المرجع السابق، ف : حسين عامر .د  )٢(

 .١٤٢، ص٩٧المرجع السابق، ف: عبد الباقي البكري. د  )٣(
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  ."المسئولية يكون التوزيع عليهم بالتساوي

مشــروع، الالعمــل غيــر  نولين عــئومـن هنــا يتضــح إن المشــرع العراقــي بعــد أن قـرر تضــامن المســ
لصـادر مـن كــل أو التعــدي ا ،قـرر أن يكـون الأسـاس فــي توزيـع المسـئولية علــيهم بمقـدار جسـامة الخطـأ

قامــة وزن لجســامة الخطــأ عنــد تقــدير التعــويض إمــر الــذي يــدل علــى رغبــة المشــرع فــي الأ ؛واحــد مــنهم
  .)١(ول من حجم التعويضئبجعله مقياساً لتقدير ما يتحمله كل مس

مـــن مشــروع القـــانون المــدني العراقـــي علــى جعـــل جســامة خطـــأ ) ٤٣٩(كــذلك فقــد نصـــت المــادة 
خذها بنظر الاعتبار عند تقدير التعويض، ألتي ينبغي على قاضي الموضوع المسئول من الاعتبارات ا

علـــى المحكمـــة عنـــد تقـــدير التعـــويض أن تأخـــذ بنظـــر الاعتبـــار كـــل الظـــروف الملابســـة، ": فجـــاء فيهـــا
خـر آوالحالة الصحية وكل ظـرف  ،والحالة المالية لكل من المسئول والمتضرر ،كجسامة خطأ المسئول
  ."تحقيق العدالةيساعد المحكمة على 

ومجــاراة الاتجــاه  ،ن المشــرع العراقــي يرغــب فــي مســايرة التقنيــات الحديثــةأوهــذا الــنص يوضــح بــ
بأخـذه بمبــدأ جســامة الخطـأ كعامــل مـؤثر فــي تقــدير  ،العملـي الــذي يسـلكه القضــاء عنــد تقـدير التعــويض

  .التعويض

  :رأيين أو اتجاهينشرنا في بداية الموضوع فقد انقسم إلى أما الموقف الفقهي وكما أ

  :يؤيد وجوب الاعتداد بمدى جسامة الخطأ -الرأي الأول

يـــدخل  ،ن الخطـــأ وبــالرغم مـــن اســـتقلال التعــويض عنـــهأإلــى  )٢(ذهــب جانـــب مــن الفقـــه الفرنســـي
ضــمن العناصــر التــي يجــب الاعتــداد بهــا عنــد تقــدير التعــويض، فطالــب أصــحاب هــذا الــرأي بضــرورة 

  .وما يلتزم به من تعويض ،أ الذي ينسب إلى المسئولالملائمة والموازنة بين الخط

لا عقوبــــة إمـــن منطلـــق أن التعـــويض مـــا هـــو  ،وجـــوب الاعتـــداد بالخطـــأ "لـــوران"وبـــرر الأســـتاذ 
أو مدنيــة ومــن ثــم يجــب أن تتناســب هــذه العقوبــة مــع درجــة جســامة الخطــأ، كمــا ويؤكــد الفقيــه  ،خاصــة

ويجب أن يدُخَل في اعتبـاره وهـو  ،القاضي التقديرية ن تقدير التعويض من سلطةأإلى " سالي"الفرنسي 

                                                           

المبسـوط : حسـن علـي الـذنون. ، د٥٥٣الوافي في شـرح القـانون المـدني، المرجـع السـابق، ص : سليمان مرقس. د  ) ١(
 .٣٠٢لمرجع السابق ،ص في المسئولية  المدنية، الضرر، ا

تعـويض الضـرر، المرجـع السـابق، : إبـراهيم الدسـوقي أبـو الليـل.أشـار إليهمـا، د) دوما، واهرنج(من هؤلاء الفقهاء و   )٢(
 .٤٥٣الرسالة، المرجع السابق، ص : محمد إبراهيم دسوقي. ، د١٤٥، ص٨٩ف 
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، )١(ذا كــان هــذا الخطــأ جســيماً أو إهمــالا يســيراً، أو مجــرد خطــأ موضــوعيإومــا  ،يقــدر خطــأ المســئول
فقـد فسـر الـبعض وجـوب "هذا القول، مسـتندين علـى أكثـر مـن تبريـر،  )٢(ويؤيد بعض من الفقه الفرنسي
جـــع إلـــى العاطفـــة الإنســـانية فـــي الميـــل إلـــى الانتقـــام مـــن مرتكبـــي نـــه ير أالاعتـــداد بالخطـــأ مـــن منطلـــق 

ن حمايــة مصــالح أخــر ذلــك بــلمــا أبــدوا فيــه مــن ســوء نيــة مرتكبــة، وفســر الــبعض الآ ،الأخطــاء العمديــة
ومراعــاة  ،وحــض الأفــراد علــى البعــد عــن الغــش ،المجتمــع تتطلــب ذلــك، لمــا يتــوفر فيــه مــن عنصــر الــرد

بمــا يُجنــب الآخــرين مخــاطر هــذه الأنشــطة، وذهــب  ،اطاتهم المختلفــةالحيطــة والحــذر فــي ممارســة نشــ
ن المشرع قد قرر وجـوب الاعتـداد بالخطـأ فـي مجـالات شـتى منهـا التـأمين، إذ إن التـأمين أآخرون إلى 

 ،لا عـن الضـرر المتوقـعإلا يغطي الأخطاء العمدية، وأيضا فـي المسـئولية العقديـة لا يحكـم بـالتعويض 
ســيم مــن جانــب المــدين، كمــا قــرر المشــرع ذلــك فــي عقــد النقــل حيــث يلــزم الناقــل مــا لــم يوجــد خطــأ ج

  ."ضرار التي يسببها بغشه أو خطئه الجسيمبتعويض كل الأ

ن السـبب فــي وجــوب الاعتــداد بمــدى أإلــى " جنــييأ"ويـذهب الــبعض وعلــى رأســهم الفقيـه الفرنســي 
دون الاعتداد  ،مدى الضرر وحدة هو قصور وعدم كفاية نظام التعويض المؤسس على ،جسامة الخطأ

ن هنــاك بعــض مــن الحــالات التــي يصــعب فيهــا أول، مســتنداً فــي ذلــك إلــى ئبمــدى جســامة خطــأ المســ
ومن ثـم يصـعب تقـدير التعـويض  ،ومدى هذا الضرر تحديداً كافياً  ،تحديد الضرر الذي لحق بالمصاب

شـد أتكـون  ،لـه ردعـاً أو عقوبـة خاصـةضـرار بـالغير يجـب أن يقابن منـع الأأالمقابل له، بالإضـافة إلـى 
وهــذا فــي بعــض الحــالات، ممــا دفعــت هــذه الاعتبــارات بالفقهــاء أن ينــادوا بضــرورة  ،ثــراً مــن التعــويضأ

  .)٣(الأخذ بجسامة الخطأ كاعتبار مؤثر في تقدير التعويض

الخطـأ  والأخـذ بمـدى جسـامة ،يذهب إلى نفس اتجاه سابقيه من الفقهـاء "سوردا"ن الفقيه إوأخيرا ف
بـل أن تتـرك لـه الحريـة  ،لا يكون ذلك وجوبيـاً علـى القاضـيأكاعتبار مؤثر في تقدير التعويض، وعلى 

لـيلائم ويحـدد قـدره وفقـاً لخطـأ  ؛حتى يقوم بتقـدير التعـويض فـي ضـوء الظـروف الملابسـة لوقـوع الضـرر
  . )٤(ولئالمس

                                                           

 .٣٠٠، الضرر، المرجع السابق، ص ١المبسوط، ج: حسن علي الذنون. د  )١(

 .٢٠٩المرجع السابق، ص : نقلاً عن عفيف محمد حسين أبو كلوب  )٢(

، )أبريل، مـايو، يونيـو(الأعداد ، التقدير القضائي للتعويض، مجلة المحامي الكويتية: إبراهيم الدسوقي أبو الليل. د  )٣(
 .٨٨-٧٨، ص ١٩٨٥سنة 

: إبـــراهيم الدســـوقي أبـــو الليـــل. ، د٣٠٠، ص المرجـــع الســـابق، الضـــرر، ١المبســـوط، ج: حســـن علـــي الـــذنون. د  )٤(
 .١٤٥ولية المدنية، المرجع السابق، ص ئتعويض الضرر في المس
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علــى الفقهــاء القــدامى والســابق ولــم تقتصــر المطالبــة بتحديــد قــدر التعــويض وفقــاً لجســامة الخطــأ 
  .)١(صر عليه ودافع عنهأذكرهم، بل وجد من الفقه الحديث من انضمَ إلى الاتجاه السابق، و 

كذلك فقد أيـد جانـب مـن الفقـه فـي مصـر والعـراق بمـدى الاعتـداد بمبـدأ جسـامة الخطـأ فـي تقـدير 
لـى مـا إل قـد تـم بيانهـا لـذلك نحيـل مؤكدين إن لهذه الفكـرة أصـولها القانونيـة، وهـذه الأصـو  ،)٢(التعويض

 .درسناه

  :يرى عدم الاعتداد بمدى جسامة الخطأ -الرأي الثاني

عنـد تقـدير التعـويض، حيـث الأصـل  )٣(ذهب جانب من الفقه إلى عدم الاعتـداد بمـدى جسـامة الخطـأ
عناصـر وما فاته من كسب، ويشـمل جميـع ال ،أن يكون التعويض كاملاً يشمل ما لحق المضرور من خسارة

ول عـن ئوموضـوعياً بالنسـبة للمسـ ،بل ويجب أن يقدر تقديراً ذاتياً بالنسبة للمتضرر، الأدبية والمادية للضرر
وهـــذا يتطلـــب عـــدم الاعتـــداد بجســـامة الخطـــأ، إضـــافة إلـــى إن التعـــويض المـــدني الغايـــة أو . الفعـــل الضـــار 

  .)٤(وليس معاقبة الفاعل ،الهدف منه جبر الضرر الذي لحق بالمتضرر

                                                           

تعــويض الضــرر، المرجــع : إبــراهيم الدســوقي أبــو الليــل. ومــنهم أمثــال بترمييــه وفوازنيــه وريبيــر، أنظــر فــي ذلــك د  )١(
 .١٤٦السابق، ص 

منهــــا، دار الجامعــــة الجديــــدة،  يات والتــــأمين الإجبــــار المســــئولية عــــن حــــوادث الســــيار : محمــــد حســــين منصــــور. د  )٢(
. د، ٦٣-٦٢وكـــذلك لـــنفس المؤلـــف أحكـــام الالتـــزام، المرجـــع الســـابق، ص ، ٢٧٨، ص ٢٠٠٧الإســـكندرية، ســـنة 

. ، د٤٥٧الرســـالة، المرجـــع الســـابق، ص : محمـــد إبـــراهيم دســـوقي. د، ٥٤٤المرجـــع الســـابق، ص : حســـين عـــامر
هيتهـا، ضـوابطها، تطبيقاتهـا، دار النهضـة العربيـة، التقديرية للقاضي المدني، ما لطةمفهوم الس: أحمد محمود سعد

، فـــي الالتزامـــات، ٢شـــرح القـــانون المـــدني، ج يالـــوافي فـــ: ســـليمان مـــرقس. ، د١٣٢، ص ١٩٨٨، القـــاهرة، ١ط 
بدون ناشر، مصادر الالتزام، المصادر غير الارادية، : حسام الدين كامل الاهواني. ، د٣٧٤المرجع السابق، ص 

ولية المدنيـة، دراسـة مقارنـة، بحـث ئتحديد فكرة الخطـأ الجسـيم فـي المسـ: نوري حمد خاطر. ، د٢٥٥، ص ١٩٩٤
منشور في مجلة المنـارة التـي تصـدرها جامعـة آل البيـت بالمملكـة الاردنيـة الهاشـمية، العـدد الثالـث المجلـد السـابع، 

 . ٣٥، ص ٢٠٠١تشرين الاول 

إبــراهيم الدســوقي أبــو . ، د٩٧٤ - ٩٧٣، ص ٦٤٨، المرجــع الســابق، ف١الوســيط، ج: مــد الســنهوريعبــد الــرزاق أح. د  )٣(
طـه عبـد . ، د١٣المرجع  السـابق، ص: محمد حسين عبد العال. ، د١٤٨تعويض الضرر، المرجع السابق، ص : الليل

القضــائي والشــرط الجزائــي  التعــويض: محمــد شــتا أبــو ســعد. ، د١٧٦الرســالة، المرجــع الســابق، ص : المــولى طــه إبــراهيم
شـرح  النظريـة : فتحـي عبـد الـرحيم عبـد االله. ، د٩، ص ٢٠٠١والفوائد القانونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سنة 

، ٢٠٠١الإســكندرية ،  ،، المصــادر غيــر الاراديــة، منشــأة المعــارف٢الكتــاب الأول، مصــادر الالتــزام، ج، العامــة للالتــزام
الموجز في النظرية العامة للالتزامات، مصادر واحكام الالتزام، بـدون ناشـر بـدون سـنة : لودود يحيىعبد ا. د، ٥١٢ص 

 .٢٦٣المرجع السابق، ص : السيد تناغوعبد سمير . ، د ٣٨٠نشر، ص 

 .١٢٧، ص ٢٠٠٣فكرة التعويض العقابي، دار النهضة العربية، القاهرة، : أسامة أبو الحسن مجاهد. د  )٤(
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مــدني ) ١٧٠(ويوضــح أنصــار هــذا الــرأي بــأن عبــارة الظــروف الملابســة الــواردة فــي نــص المــادة 
مـا الظـروف أثر في مدى الضرر، أمصري، يقصد بها الظروف المختلفة للمتضرر باعتبار ما لها من 

و ن الاعتـداد بجسـامة الخطـأ هـأول فـلا علاقـة لهـا عنـد تقـدير التعـويض، و ئالشخصية التي تحيط بالمس

المعيار الـذي يمكـن مـن خلالـه الفصـل مـا بـين المسـئولية المدنيـة والعقوبـة الجنائيـة، فبينمـا يُعتـد بـه فـي 
ن يقــدر التعــويض بقــدر جســامة الضــرر أأي  ،لا يُعتــد بــه عنــد تقــدير التعــويضأفيجــب   ؛هــذه الأخيــرة

  .)١(وليس بقدر جسامة الخطأ

بإدخـال جسـامة الخطـأ فـي حسـابها عنـد تقـدير  وقد انتقد أصحاب هذا الاتجاه حالـة قيـام المحـاكم
ويعيـد إلـى التعـويض فكـرة  ،التعويض، ولاحظوا إن هذا المسلك يؤدي إلى الخلط بين العقوبة والتعويض

  .)٢(العقوبة الخاصة بعد أن تخلص منها نهائياً 

 ؛ول علــى حــدٍ ســواءئوذكــر الــبعض إن اتجــاه المحــاكم هــذا غيــر عــادل بالنســبة للمضــرور والمســ

يث إن الأخذ بجسامة خطأ المسئول سيجعل المضرور يتحمل تبعة الضرر الذي أصابه بحرمانه من ح
ن مثــل هــذا القــول أبحجــة إن المســئول لــم يرتكــب إلا خطــأ يســيراً، كمــا  ،الحصــول علــى تعــويض كامــل

ن ذلـــك يتجـــاوز الضـــرر الحاصـــل فـــي حالـــة كـــون خطـــأه جســـيماً، لأ اً ســـيجعل المســـئول يتحمـــل تعويضـــ

  . )٣(المتضرر على حساب المسئول من دون وجه حقسيثري 

وعـدم  ،والفقه في الوقت الحاضر شبه مجمع على ضرورة استقلال التعويض عـن خطـأ المسـئول

، اســتناداً إلــى مقتضــيات المنطــق والعدالــة التــي تســتوجب أن يكــون التعــويض بقــدر الضــرر )٤(تــأثره بــه
الحـل هـو مـا تمليـه النصـوص  اذأن هـإضـافة إلـى  ول،ئدون الاعتداد بخطأ المسـ ،الذي لحق المضرور

  .ولية ئالتشريعية المنظمة للتعويض والمس

على القاضي في حالة تقديره للتعويض أن لا ينظر إلـى المسـئول ومـدى جسـامة خطـأه، بـل  إذن

                                                           

لم يرد مـا يقابـل عبـارة الظـروف الملابسـة الـواردة فـي .  ٥١٢المرجع السابق، ص : عبد الرحيم  عبد االله فتحي. د  )١(
مــدني مصــري  فــي القــانون المــدني العراقــي وكــذلك المــدني الاردنــي،، فقــد جــاءت خاليــة تمامــاً ممــا ) ١٧٠(المــادة 

 .يعني أن المشرع ترك أمر ذلك للاجتهاد القضائي

المرجــع : ســعدون العــامري. د، ومــا بعــدها ١٤٥تعــويض الضــرر، المرجــع الســابق، ص : دســوقي أبــو الليــلإبــراهيم ال. د  )٢(
 .وما بعدها ١٤٢الرسالة، المرجع السابق، ص : ، وللمزيد أنظر محمد إبراهيم دسوقي١٧٢السابق، ص 

 .١٧٢ص  المرجع السابق،: سعدون العامري. أشار إليهم د) مازو و تنك(ومن هؤلاء الأستاذان   )٣(

تعـويض : إبراهيم الدسوقي أبو الليل. أشار إليهم د) بودي وبادر ـ بلانيول وبيير ـ مازو وشابا (ومن هؤلاء الفقهاء   )٤(
 .١٤٧، ص ٣الضرر، المرجع السابق، هامش 
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ينظر ويعتد بالمضرور ليحدد قدر الضرر الذي لحقه، وهذا هو منطق التعويض الذي يهدف إلـى جبـر 
دون النظــر إلــى  ،وإعــادة الحــال إلــى مــا كــان عليــه قبــل وقــوع الضــرر ،ذي لحــق بالمضــرورالضــرر الــ

خطــأً يسـيراً ولكنــه ) ولئالمسـ(جســيماً أم يسـيراً، فقــد يصـدر عنــه  أً كــان قـد ارتكــب خطـ ول، ومـا إذائالمسـ
لا يرتـب ولكنـه  ،ولية، وقـد يكـون الخطـأ جسـيماً ئفيكـون بـذلك قليـل الـذنب شـديد المسـ ؛يرتب ضرراً كبيراً 
  .)١(فيكون هناك خطأً شديد الذنب يسير المسئولية  ،سوى ضرراً يسيراً 

وعلــى الــرغم ممــا بــدت أفكــار هــذا الاتجــاه مــن التشــدد بالاعتمــاد علــى عنصــر الضــرر فقــط دون 
 ،ن فكرتهم عملية أكثر مما هي نظريةأنهم يقرون في نهاية المطاف بألا إ ،الخطأ عند تقدير التعويض

مـا يزيـد فـي مقـدار التعـويض إذا  لطة القاضـي التقديريـة الـذي غالبـاً لتعويض يدخل ضمن سن تقدير اأو 
، وهــذا )٢(وينقصــه إذا كــان الخطــأ يســيراً مــن دون رقابــة لمحكمــة التمييــز علــى ذلــك ،كــان الخطــأ جســيماً 

نــه بشــر يخــتلج فــي نفســه إحيــث مهمــا قِيــل فــي حيــادهِ ونزاهتــهِ ف ؛شــعور طبيعــي يســتولي علــى القاضــي
 ،والصــداقة ،والرأفــة ،والشــدة ،والــبغض ،مــن عوامــل الحــب ،وضــميره مــا يخــتلج فــي ضــمائر كــل البشــر

نـه سـيكون لهـذه العوامـل والنزاعـات أوالعوامـل والاتجاهـات النفسـية والاقتصـادية والسياسـية، و  ،والنزاعات
  .)٣(حكامأثر فيما يقضي به من تعويض وما يصدره من أ

  :سامة الخطأموقف القضاء من الاعتداد بج

لقد اتجه القضاء المصري في البدايـة إلـى الاعتـداد بجسـامة خطـأ المسـئول بصـورة صـريحة لـدى 
بعـاد إثم إلى التصريح فـي أحيـان أخـرى علـى ضـرورة  ،نه عاد إلى السكوتألا إتقديره حجم التعويض، 

لــنقض فــي كمــا اعتبــرت محكمــة ا ،)٤(جســامة الخطــأ عــن نظــر محكمــة الموضــوع عنــد تقــدير التعــويض
مـن ": ن تعيـب الحكـم فقضـت بأنـهأحكامها إن الاعتداد بجسامة  الخطأ مـن المآخـذ التـي يمكـن أحدى إ

خــذ التــي يمكــن أن تعيــب الحكــم الأخــذ بــدرجات مختلفــة للخطــأ مــن اليســير إلــى الجســيم، وهــو مــا لا آالم
ه ضـرر للغيـر يُلـزم  التـي تقـرر أن كـل مـن ارتكـب خطـأ نشـأ عنـ ،من القانون المـدني ١٦٣تعرفه المادة 

                                                           

 .١٤٨تعويض الضرر، المرجع السابق، ص : إبراهيم الدسوقي أبو الليل. د  )١(

المرجــع الســابق، ف : عبــد البــاقي البكــري. ، د٤٥٩، ص ٤٥٩رجــع الســابق، ف الم: أحمــد حشــمت أبــو ســتيت. د  )٢(
المرجــع : ســعدون العـامري. ، د٤٥١الرسـالة، المرجــع السـابق، ص : محمـد إبـراهيم دســوقي.  ، د١٤٢، ص ٩٧٠

 .١٧٠السابق، ص 

 .٣٠١، الضرر، المرجع السابق، ص ١المبسوط، ج: حسن علي الذنون. د  )٣(

، ٩٧٤الوســـيط فـــي شـــرح القـــانون المـــدني، الجـــزء الأول، المرجـــع الســـابق، ص : حمـــد الســـنهوريعبـــد الـــرزاق أ. د  )٤(
 .١هامش 
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  .)١( "من ارتكبه بالتعويض، وهي لا تفرق بين الخطأ اليسير والخطأ الجسيم

صــل فـي المســاءلة المدنيــة إن التعــويض عمومــاً يقــدر بمقــدار الأ": خــر لهــا إنآوقضـت فــي حكــم 
الضرر المباشر الذي أحدثه الخطـأ، يسـتوي فـي ذلـك الضـرر المـادي والضـرر الأدبـي، علـى أن يراعـي 

  . )٢( "لقاضي الظروف الملابسة للمضرورا

ن كــان يكتنفــه نــوع مــن التشــدد إ و  ،ويتضــح مــن خــلال هــذه القــرارات إن موقــف القضــاء المصــري
ن ذلـك لــم يمنعـه مــن السـير فــي الاتجـاه الــذي إبـرفض الاعتـداد بجســامة الخطـأ عنــد تقـدير التعــويض، فـ

ســتغلاً فــي ذلــك مــا يتمتــع بــه مــن ســلطة يعتبــر مــن جســامة الخطــأ عنصــراً مــؤثراً فــي حجــم التعــويض، م
مـر تحديــد الظـروف الملابســة الـواردة فــي أواسـعة عنــد تقـدير التعــويض، بالإضـافة إلــى إن المشـرع تــرك 

  .)٣(برز هذه الظروفألقاضي الموضوع والتي تعتبر جسامة الخطأ من ) ١٧٠(نص المادة 

ق الـدائن أن يقتضـى تعويضـاً لـيس مـن حـ: "بأنـهتأييـداً لـذلك المصرية فقد قضت محكمة النقض 
، )٤(...."كاملاً إذا كان قد أسهم بخطئه في وقـوع الضـرر وثبـت أنـه قصـر هـو الآخـر فـي تنفيـذ التزامـه،

لما كانت الطاعنة قد تمسكت في صحيفة استئنافها بوقوع خطأ ": حكم آخر حيث قضت أنه يوكذلك ف
ق بـه تمثـل فيمـا نسـب إليـه مـن خطـأ من جانب المطعون ضده الأول سـاهم فـي وقـوع الضـرر الـذي لحـ

فــي قيــادة ســيارته أديــن عنــه بحكــم بــات، وكــان هــذا الــدفاع جوهريــا لمــا يترتــب عليــه ثبــوت صــحته مــن 
فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع ولـم يقسـطه  ،الخطأ رتوزيع المسئولية المدنية على قد

إلى غاية الأمر فيه، وإلزام الطاعنـة بكامـل التعـويض،  مره، ولم يعن بتحقيقه بلوغاأحقه بما ينسجم به  
  . )٥( "فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبب بما يوجب نقضه

                                                           

-٥١٣ص ، مجموعــة أحكــام الــنقض المــدني، ١٩٦١يونيــو  ١جلســة ق، ٢٦لســنة  ٥رقــم نقــض مــدني مصــري،   )١(
 ، مجموعـــة أحكـــام محكمـــة١٩٦٤يونيـــو  ٢٥ق، جلســـة ٢٩لســـنة  ٣٠٨، وأيضـــاً نقـــض مـــدني مصـــري رقـــم ٥١٤

 .٨٦٨النقض المصرية، ص 

ق، مشـار إليـه فـي حكـم محكمـة الفيـوم  ٥٠لسـنة  ١٣٦٨، الطعن رقم ١٩٨٥يناير  ٨نقض مدني مصري، جلسة   )٢(
، ٢٠٠٩ينـــاير  ٢٩، جلســـة ٢٠٠٨لســـنة  ٢٦٦٥الابتدائيـــة، دائـــرة الحـــادي عشـــر، التعويضـــات، فـــي الـــدعوى رقـــم 

  .١٦/٦/٢٠١٤بتاريخ  تمت زيارة الموقع: والمنشور على الموقع الإلكتروني
http://atsa-lawyer.owno.com/t23-topic 

  .وما بعدها ٥٤٣المرجع السابق، ص : حسين عامر. د  )٣(
تمـت زيـارة : والمنشـور علـى الموقـع الإلكترونـي ٢٢/٥/٢٠٠٥ق، جلسـة ٧٤لسنة  ٢٥٥١نقض مدني مصري رقم   )٤(

  www.f-law.net/law/threads/16262.٢٠/١١/٢٠١٤بتاريخ  لموقعا

، منشـور فـي برنـامج صـلاح الجاسـم للسـوابق ٢٧/١٠/٢٠٠٢ق، جلسـة ٧١لسـنة  ٣٤٧٤نقض مدني مصري رقم   )٥(
 .القضائية العربية
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١٧٨  

حكـــم للمحكمـــة الإداريـــة العليـــا وبعـــد أن اتضـــح لهـــا تـــوافر أركـــان مســـئولية الجهـــة الإداريـــة،  يوفـــ
لمضــرور بخطئــه فيمــا وشــيدت قضــائها فــي إنقــاص التعــويض لمســاهمة ا ،انتقلــت إلــى تقــدير التعــويض

ومـــن جهـــة أخـــرى فـــإن مـــورث الطـــاعنين وهـــو أحـــد أفـــراد الوحـــدة ولـــيس مـــن : "لحقـــه مـــن ضـــرر بقولهـــا
فقد كان يتعـين عليـه أن يكـون أكثـر حـذرا وحوطـا فـي خطواتـه بالابتعـاد عـن الأنابيـب  ،المترددين عليها

المبيت الخاص به، ولهذا فإن  البلاستيكية التي تحوي أسلاكا كهربائية، خاصة وأنها كانت بجوار مكان
المــذكور قــد ســاهم بخطئــه وهــو الآخــر فيمــا حــدث لــه مــن ضــرر، وهــو الأمــر الــذي تأخــذه المحكمــة فــي 

 :، وأيضا في حكم آخر قضت محكمة النقض المصرية بـأن)١( "اعتبارها عند تقدير التعويض المستحق

تعـــديهما عليـــه وعلـــى أســـرته بالســـب اقتحــام المطعـــون ضـــدهما الثـــاني والثالـــث مســـكن الطـــاعن بـــالقوة و "
أصـــيب مـــن جرائهـــا  ،هانتهمـــا الهيئـــة التـــي ينتمـــي إليهـــا الطـــاعنإ و  ،بألفـــاظ نابيـــة مســـت شـــرفه واعتبـــاره

واضـطر معهـا لولـوج سـاحة  ،بأضرار مادية وأدبية بإصابته بحالة نفسـية كبدتـه مصـاريف علاجيـة منهـا
تعويضـــا عمـــا أصـــاب  اً خمســـة ألاف جنيهـــالقضـــاء، وإذ خلـــص الحكـــم المطعـــون فيـــه إلـــى تقـــدير مبلـــغ 

ومــن ثــم فــلا  اً،معتبــرا أن التعــويض عــن الضــرر الأدبــي مــا هــو إلا تعويضــا رمزيــ ،الطــاعن مــن أضــرار
ولا جسامة الخطـأ فإنـه يكـون معيبـا بالخطـأ فـي تطبيـق القـانون،  ،ضرورة لأن يتناسب مع حجم الضرر

  .)٢( "لذا قرر نقضه

الحكم بالتعويض على من تسبب بخطئه : "صرية قضت بأنحكم حديث لمحكمة النقض الم يوف
يجـد سـنده فيمـا أصـاب الـدائن . في تمكـين أحـد المـدينين مـن عـدم الوفـاء بدينـه أو التـأخر فـي الوفـاء بـه

أو  ،من ضرر نتيجة عدم استيفاء دينه كله أو بعضه، أو تفويت الفرصة عليـه فـي اسـتيفائه فـي موعـده

بما يتغير معه ماهية ومقـدار الضـرر الـذي يصـيبه حسـب الأحـوال، . يفاءتكبده نفقات ومشقة هذا الاست
مـن القـانون المـدني فـإن  ٢٢١وعملاً بالمادة . تبعاً للمدة التي يستغرقها استيفاء دينه أو التقاضي بشأنه

. المسئول لا يتحمل عبء تعـويض الضـرر الـذي كـان يمكـن للمضـرور أن يتجنبـه بقيامـه بجهـد معقـول

  .)٣("رر يرجع إلى خطأ المضرور بامتناعه عن بذل الجهد اللازم لتجنبهلأن هذا الض

                                                           

، منشـور علـى الموقـع ١٨/٢/٢٠٠٦ع، بجلسـة .ق ٤٨لسـنة  ١٢٦٦٠رية رقـم حكم المحكمة الإدارية العليـا المصـ  )١(
   www.eastlaws.com، ١٤/١/٢٠١٥تمت زيارة الموقع بتاريخ : الإلكتروني

: ، مشـــار إليـــه لـــدى المستشـــار طـــارق فتحـــي١٢/٧/٢٠١٠ق، جلســـة ٦٥لســـنة  ٥٠٠٤طعـــن مـــدني مصـــري رقـــم   )٢(
ـــدوائر المد حتـــى ســـبتمبر  ٢٠٠٩نيـــة بمحكمـــة الـــنقض، مـــن أول أكتـــوبر المســـتحدث فـــي المبـــادئ الصـــادرة مـــن ال

  .٥٧-٥٦، ص ٢٠١٠
تمت : منشور على الموقع الإلكتروني ٢٣/٤/٢٠١٣ق، جلسة ٨٢لسنة  ١١٢٩قرار محكمة النقض المصرية رقم   )٣(
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١٧٩  

والذي يفهم مـن موقـف القضـاء المصـري، بصـورة عامـة، بأنـه وعلـى الـرغم مـن إن فكـرة الاعتـداد 
نـه ألا إبدرجة جسامة الخطأ عند تقدير التعويض لم تستقر بصورة ثابتة ومستمرة في قراراتـه القضـائية، 

هنــاك إجمــاع ضــمني للأخــذ بهــذا الاعتبــار، ولــم يــتم التصــريح بــه بصــورة علنيــة فــي ن أيمكــن القــول بــ
  . )١(القرارات القضائية المتعلقة بتقدير التعويض

مــا فيمــا يتعلــق بموقــف القضــاء العراقــي فلــم نعثــر علــى قــرار يشــير بصــورة صــريحة إلــى الأخــذ أ
لتعــــويض فــــي المســــئولية أو التخفيــــف مــــن حجــــم ا ،كعنصــــر مــــن عناصــــر التشــــديد ،بجســــامة الخطــــأ

بل نجد في المقابل التأكيد على ضرورة ارتباط حجم التعويض بحجم الضرر الحاصل دون  ؛التقصيرية
حدى قرارات محكمة التمييز وهي بصدد تحديد حجم التعويض إمراعاة أي اعتبار خارجي، فقد ورد في 

والمتمثـل بـالحزن والألـم الـذي عن الضرر الأدبي، ضرورة أن يكون هذا التعويض مقاسا بحجم الضـرر 
  .)٢(خرآي عنصر أدون أن يتخلل تقديره  ،يصيب العاطفة والشعور

وبــالرغم ممــا تقــدم أعــلاه بعــدم إشــارة القضــاء العراقــي لجســامة الخطــأ كاعتبــار مــؤثر فــي تقــدير 
ن ذلك لا يعني النظر إلى التعويض بصورة موضوعية دون اي اعتبار ألا إالتعويض بصورة صريحة، 

خــــذ درجــــة جســــامة خطــــأ المســــئول بعــــين الاعتبــــار دون تقــــدير أحيــــث لا يوجــــد مــــا يمنعــــه مــــن . خــــرآ
  .ن كان ذلك بصورة ضمنية دون التصريح علناً إ ، و )٣(التعويض

حيـث اعتبـرت وجـود قطعـة شـاش  ،حـدى القضـايا المعروضـة علـى محكمـة التمييـزإوتأييداً لذلك وفي 
دى أممـا  ؛يجة عـدم انتبـاه الطبيبـة المختصـة التـي أجـرت العمليـةفي موضع العملية التي أجريت للمريضة نت

ولية الطبيبــة المختصــة عــن تعــويض ئوذلــك بعــد خطــأ يترتــب عليــه مســ ،لــم فــي بطــن المريضــةألــى حــدوث إ
ولية الخطـأ المـذكور ئن القـول بخـلاف ذلـك وترتيـب مسـإ و  ،المريضة عن الضرر الذي أصابها من جراء ذلك

ومـا تقتضـيه طبيعـة مهنـة الطبيـب مـن حـرص شـديد  ،راح يخـالف العقـل والمنطـقعلى مساعدي الطبيب الجـ

                                                                                                                                                                                

  www.f-law.net/law/threads/16262 . ٢٦/١١/٢٠١٤زيارة الموقع 

  .٥٣٩ولية المدنية، المرجع السابق، ص ئالمس :عبد الرحيم عامر. حسين عامر، د. د  )١(
، قضـــاء محكمـــة تمييـــز العـــراق، ١٩٦٤/ ١٢/ ١٩/ بتـــاريخ / ١٩٦٨/ تمييزيـــة / ٤٨٧قـــرار محكمـــة التمييـــز رقـــم   )٢(

: من التفاصيل أنظر محمد حنون جعفر ولمزيد. ٤٧٦، ص ١٩٦٨المجلد الثاني، مطبعة الإدارة المحلية، بغداد، 
 .، وما بعدها٦٠المرجع السابق، ص 

الضرر المرتـد فـي القـانون العراقـي والمقـارن، مجلـة العلـوم القانونيـة، كليـة القـانون، جامعـة : صبري حمد خاطر. د  )٣(
 .٢٦٠، ص ١٩٨٩بغداد، المجلد الثامن العددان الأول والثاني، 
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١٨٠  

والقاضـي  ،على حياة المريض، لذلك فقد صادقت محكمة التمييز على الحكم الصادر من محكمـة الموضـوع
  .)١(كتعويض للمريضة اً بإلزام الطبيبة بمبلغ مائتان ألف دينار 

ة التمييــز قــد نظــرت إلــى خطــأ الطبيبــة بوصــفه والــذي يمكــن أن نلتمســه مــن هــذا القــرار أن محكمــ
وأنــه خطــأ لا يغتفــر، أي أنــه خطــأ جســيم يتــيح  ،خطــأ لا يمكــن أن يصــدر ممــن هــو فــي مركزهــا المهنــي

  .للمحكمة بصورة ضمنية أن تشدد من مسئوليتها في دفع التعويض

السـيارة بسـرعة كذلك وفي قرار آخر اعتبرت محكمـة التمييـز قيـام المسـئول الـذي سـبب الضـرر بقيـادة 
وعــدم الانتبــاه خطــأ وتقصــير يلزمــه بتعــويض الأضــرار الماديــة والجســدية التــي لحقــت المجنــي عليــه،  ،فائقــة

نظــــامي داخــــل المدينــــة، ممــــا يجعـــل المســــئول ملزمــــا بــــدفع مبلــــغ تقـــاطع خصوصـــا وأن موقــــع الحادثــــة هــــو 
، ويمكـن أن يفهـم مـن ذلـك أن )٢(ارعـن تلـك الأضـر  اً عشـرون ألـف دينـار و التعويض المقـدر بأربعمائـة وثمانيـة 

المحكمة قـد اعتبـرت رعونـة السـائق فـي قيـادة السـيارة خطـأ تختلـف درجتـه عـن ذلـك الخطـأ الـذي يصـدر منـه 
  .في غير الحالة التي كان فيها، مما يوجب التشديد في مدى مسئوليته المدنية

أن ": حيــث جــاء فيــهكمــا وأشــارت أيضــا محكمــة التمييــز العراقيــة فــي حكــم حــديث لهــا علــى ذلــك 

بــذل العنايـة اللازمــة وأن الخطــأ أحـد أركــان تلــك  هالمسـئولية التقصــيرية هـو الإخــلال بــالتزام قـانوني مفــاد
ـــذا كـــان متعينـــا علـــى المحكمـــة تحـــرى الوقـــائع والاسترشـــاد بمـــا ورد فـــي الأوراق التحقيقيـــة  ،المســـئولية ل

تــراه لازمــا لكشــف الحقيقــة للتثبــت مــن مــدى  واتخــاذ أي إجــراء مــن إجــراءات الإثبــات ،والتحقيــق الإداري
  . )٣( "لذا قرر نقضه...إحداث الضرر أو متعديا وهل كان متعمداً  ،خطأ كل منهم

وفي النهاية لا يفوتنا أن نذكر بان المسلك الضمني الذي يسـير عليـه القضـاء المصـري والعراقـي 
أبرزهــا، رغبــة المحــاكم فــي تجنــب  بأخــذ جســامة الخطــأ عنــد تقــدير التعــويض،  يعــود لعــدة اعتبــارات مــن

قراراتهـا احتمـال الــنقض مـن المحـاكم العليــا بحجـة عـدم وجــود نـص تشـريعي يقــرر بصـورة صـريحة مــنح 
قاضــي الموضــوع الحــق فــي ذلــك، فضــلاً عــن عــدم مخالفــة الغايــة الأساســية مــن فــرض التعــويض وهــي 

بــي الفعــل الضــار عمــا نجــم ولــيس معاقبــة مرتك ،جبــر الضــرر الــذي أصــاب المضــرور وتعويضــه كــاملاً 

                                                           

غيـــر  ١٩٩٨/  ١١/ ٩، تـــاريخ القـــرار، ١٩٩٨، موســـعة أولـــى، ٨٢، رقـــم القـــرار، راقيـــةالع محكمـــة التمييـــزقـــرار   )١(
 .منشور

  ).غير منشور( ٤/٥/٢٠٠٨، مدنية ثالثة، بتاريخ ٣/٢٠٠٨م/١٢٢قرار محكمة التمييز العراقية رقم   )٢(
  ).غير منشور( ٢٥/٣/٢٠١١، بتاريخ ٢٠١٠/الهيئة الموسعة المدنية/١٥٤قرار محكمة التمييز العراقية رقم   )٣(
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١٨١  

  . عنه من عمل خاطئ

 المطلب الرابع

  الاعتبارات الأخرى المؤثرة في تقدير التعريض

أو نقصـــاناً مـــن مقـــداره مـــا تخـــص  مـــن العوامـــل المعروفـــة التـــي تـــؤثر فـــي تقـــدير التعـــويض زيـــادةً 
ي يمكن إضـافتها مرتكب الفعل الضار ومنها ما تتعلق بالمتضرر، إلا أن هناك من العوامل الأخرى الت

وأخــذها بنظــر الاعتبــار لأنهــا تــؤثر حتمــاً فــي تقــدير التعــويض ممــا توجــب قواعــد العدالــة عــدم إغفالهــا، 
  :كالآتي لذلك سنقسم هذا المطلب إلى فرعين

  .المركز المالي لكل من المضرور والمسئول: الفرع الأول

  .الحالة الصحية للمتضرر: الفرع الثاني

 الفرع الأول

  لكل من المضرور والمسئول يمالالمركز ال

أن الاعتبـارات التــي درجـت المحــاكم علــى  ،دراســة أحكـام القضــاء وآراء الفقهــاءخـلال يتضـح مــن 
 ،يتعلـق الـبعض منهـا بالمسـئول ؛أخذها بنظر الاعتبار من الناحية العملية عند تقدير التعـويض مختلفـة

ـــبعض الآخـــر بالمضـــرور، ومـــن هـــذه الاعتبـــارات المركـــز المـــو  الي والاجتمـــاعي لكـــل مـــن المضـــرور ال
  :وكما يليوالمسئول، ولهذا سنقسم هذا الفرع إلى غصنين 

  .المركز المالي والاجتماعي للمضرور: الغصن الأول

  .المركز المالي للمسئول عن الضرر: الغصن الثاني

 الغصن الأول

  جتماعي للمضرورالمركز المالي والا

وأن الهــدف  ،)كقاعــدة عامــة(ر بقــدر الضــرر الحاصــل تطرقنــا مــراراً بــأن التعــويض يجــب أن يقــد

أن يكون التعويض يقدر بقدر  يمنه هو جبر الضرر الذي لحق المصاب وإعادته إلى حالته السابقة، أ
الضــرر الــذي أصــاب المضــرور بالــذات، ولأجــل ذلــك يجــب ألا يقــدر التعــويض علــى أســاس موضــوعي 

ر، إنمــا يقــدر علــى أســاس شخصــي، ذاتــي يعتــد فيــه يأخــذ بنظــر الاعتبــار الظــروف العامــة للفعــل الضــا
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  .)١(بالظروف المحيطة بالمضرور، التي يمكن أن تكون مشددة أو مخففة للضرر

وإذا كان الأمر كما تقـدم فمـن ضـمن هـذه الظـروف الحالـة الماليـة والاجتماعيـة للمضـرور، حيـث 
 ،ة للمضرور، فهناك اتجاه من الفقهتباينت آراء ومواقف الفقهاء حول مدى تأثر التعويض بالحالة المالي

يرى عدم الأخذ بالحالة المالية للمتضرر كاعتبار مؤثر في تقدير التعويض انطلاقاً من مبـدأ التعـويض 
، فالفقراء والأغنياء لهم الحق في تعويضـات متسـاوية تشـتمل علـى الضـرر كلـه، علـى )٢(الكامل للضرر

أو  يان يملــك، ولــذلك فــلا أثــر فيمــا إذا كــان المــدعأســاس أن الإصــابة لا تســلب مــن الشــخص إلا مــا كــ

  .المدعى عليه غنياً أو فقيراً 

إلا أنه لا يمكـن أن  ،والواقع إذا كانت هذه الآراء صحيحة إلى حد كبير بالنسبة للأضرار المادية
لــة ، لأن القضــاة لابــد وأن يأخــذوا الحا)٣(يؤخــذ بهــا علــى هــذا النحــو بالنســبة للأضــرار الجســمية والأدبيــة

وأكثر ما يبدو ذلك فـي حالـة الضـرر الأدبـي حيـث لا يتعلـق الأمـر  ،)٤(المالية للمتضرر بنظر الاعتبار
  .)٥(مقيداً بمعايير مادية معينة يبضرر مالي يمكن تقويمه، وفيه لا يكون القاض

وإذا كـــان الفقهـــاء يختلفـــون فيمـــا بيـــنهم بصـــورة واضـــحة بالنســـبة لضـــرورة مراعـــاة المركـــز المـــالي 
فأنهم يتفقون عموماً على ضرورة مراعاة المركز المالي والاجتماعي  ،جتماعي للمسئول عن الضرروالا

أو  ،للمتضرر، لأن الضرر يتعلق وبصورة مباشرة بالمتضرر سواء من حيث تأثيره على حالته الصحية

ضـرر عنــد مركـزه المـالي والاجتمــاعي، أي عـدم إغفــال القضـاء الوضـع المــالي والمركـز الاجتمــاعي للمت
  .)٦(تقدير التعويض عن الضرر

ن يكــون شخصــاً يتعــيش مــن أكــ ،إذن يجــب علــى القاضــي مراعــاة الظــروف الشخصــية للمتضــرر
أو كان مسئولاً عن إعالـة  ،عمله أو غنياً وله موارد رزق متعددة، وفيما إذا كان عازباً لا يعيل إلا نفسه

لأن الضـرر واحـد أصـاب غنيـاً  ،ه بتعـويض أقـلأسرته، ولكن ليس معنى ذلـك أنـه إذا كـان غنيـاً حكـم لـ
                                                           

جـلال  .ومـا بعـدها، د ٩٧١، ص٦٤٨الوسيط، الجزء الأول، المرجع السـابق، ف : عبد الرزاق أحمد السنهوري. د  )١(
تعـــويض الضـــرر، المرجـــع الســـابق، : إبـــراهيم الدســـوقي أبـــو الليـــل. ، د٤٩٧المرجـــع الســـابق، ص : يعلـــي العـــدو 

  .وما بعدها ١٦١ص
المرجع : سعدون العامري. أشار إليهم د) مازو، موريل، تولمون ومور(اه الأساتذة ومن الفقهاء المؤيدين لهذا الاتج  )٢(

  .١٨١السابق، ص 
  .١٨٦المرجع السابق، ص : محمد حنون جعفر  )٣(
  .١٨٢المرجع السابق، ص : سعدون العامري. د  )٤(
  .١١٩المرجع السابق، ص : صلاح كريم جواد الخفاجي  )٥(
  .٤٤٢بق، ص المرجع السا: منذر الفضل. د  )٦(
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أو فقيــراً، وإنمــا الــذي يــدخل فــي الاعتبــار مــدى الكســب الــذي يفــوت علــى المضــرور مــن جــراء الإصــابة 
تـلاف مـال تـاجر إذا أدى إ، فمـثلاً )١(التي لحقته، فمن كان كسبه أكبر كان الضرر الـذي يحيـق بـه أشـد

يحـدث ضـرراً يختلـف عـن إتـلاف مـال غيـر التـاجر الـذي لا  ،وإشهار إفلاسه ،إلى توقفه عن دفع ديونه
  .)٢(إلى مثل النتيجة السابقة ييؤد

يا كان الرأي في هذا المجال فإن الموقف الصائب هو الذي يحقق العدل والعدالـة فانطلاقـا مـن أو 
الـة فإن تقدير التعويض عن الضرر الأدبـي البحـت يجـب أن يتـأثر بالح ؛النظرة المجردة للضرر الأدبي

الموضوع، لأن الضرر الأدبي لا  يويؤخذ بنظر الاعتبار من قبل قاض ،المالية والاجتماعية للمضرور
  .ل أو يخفف من وطأته بمجرد تقدير مبلغ ما دون أن يستند على أسس وعوامل معينةاز يُ 

ا أمــا فيمــا يتعلــق بالحالــة الاجتماعيــة التــي يتمتــع بهــا المضــرور وأثرهــا علــى حجــم التعــويض، فــإذ

ومــا يتمتعــون بــه مــن كرامــة  ،م متســاوون مــن حيــث وجــودهم كبشــر داخــل المجتمــعهكــان النــاس جمــيع
واعتــزاز بــالنفس، إلا أنهــم واقعيــاً يختلفــون مــن حيــث مراكــزهم الاجتماعيــة التــي تبؤوهــا، وذلــك نــاجم أمــا 

ود جـــاء نتيجـــة جهـــ يأو بجهـــد علمـــي أو فكـــر  ،بحكـــم ســـيرتهم الحســـنة وحســـن تصـــرفهم داخـــل المجتمـــع

  .دراسية أو بحثية أو مهنية، مما يتطلب هذا قدراً من التقدير من جانب الهيئة الاجتماعية

علــى ذلــك فالضــرر الجســدي بنوعيــه المــادي والأدبــي كالإهانــة أو الإصــابة التــي يتعــرض لهــا  اً وبنــاء
يكــون ذلــك ذا وظيفتــه الإنســانية  يأو الطبيــب وهــو يــؤد ،وهــو أمــام عــدد كبيــر مــن الطلبــة ،الأســتاذ الجــامعي

تأثير أكبر وأعمـق ممـا لـو أصـاب شخصـاً آخـر لا يملـك مركـزاً اجتماعيـاً ممـاثلاً، وبالتـالي فقـد اختلـف حجـم 
  .)٣(الضرر الأدبي باختلاف المركز الاجتماعي مما يدعوا إلى اختلاف حجم التعويض تبعاً لذلك

تــأثيراً  ،طــاق أســرتهكمــا ويلعــب الوضــع الاجتمــاعي والأســري الــذي يتمتــع بــه المضــرور داخــل ن
واضحاً على حجم الضـرر الـذي يحصـل عليـه أفـراد أسـرته عـن الضـرر الأدبـي المرتـد الـذي لحقهـم مـن 

  .)٤(جراء وفاته، وهذا ما تمت الإشارة إليه سابقاً 

وتؤكــــد بعــــض التشــــريعات المدنيــــة إضــــافة إلــــى بعــــض القــــوانين الخاصــــة علــــى الاهتمــــام بحالــــة 
                                                           

  .٩٧٢، المرجع السابق، ص ١ج. الوسيط: ق أحمد السنهورياز عبد الر . د  )١(
  .٥٠٠، ص ١١٣المرجع السابق، ف : يجميل الشرقاو . د  )٢(
  .٢٩٩المرجع السابق، ص : أنظر في ذلك إبراهيم محمد شريف  )٣(
  .من هذه الدراسة) وما بعدها ٣٤(ولمزيد من التفصيل لاحظ، ص   )٤(
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  .لدى تقدير التعويض سواء أكان ذلك صراحة أم ضمنياً  المضرور المالية والاجتماعية

والــذي ضــمن جــوازاً للقاضــي  ،مــن قــانون الالتزامــات السويســري) ٤٧(حيــث ورد فــي نــص المــادة 
أو لأســـرة المتـــوفى عنـــد تقـــدير التعـــويض عـــن الضـــرر  ،بمراعـــاة الظـــروف الخاصـــة للمتضـــرر جســـدياً 

بنظـر الاعتبـار الظـروف الخاصـة أن يمـنح المتضـرر  يجوز للقاضي بعد الأخذ": الأدبي، فقد جاء فيها
، وهنا جاءت عبارة الظـروف الخاصـة )١("جسدياً أو لأفراد أسرة المتوفى تعويضاً عادلاً كإصلاح معنوي

  .مطلقة أي يترك أمر تحديد هذه الظروف وتفصيلها لتقدير القاضي

شـــار فيـــه ضـــمناً إلـــى ضـــرورة وبالنســبة لموقـــف القـــانون المـــدني المصـــري، فقـــد أورد نصــاً عامـــاً أ
الموضـــوع لحالـــة المضـــرور الماليـــة عنـــد تقـــديره للتعـــويض، وذلـــك بموجـــب نـــص المـــادة  يمراعـــاة قاضـــ

  .)٢(أن المشرع ترك تفصيل ذلك للقضاء يمما يعن ؛)الظروف الملابسة(منه، بإيراد عبارة ) ١٧٠(

وكـــذلك القـــانون المـــدني  ،وأمـــا القـــانون المـــدني العراقـــي فلـــم يشـــر إلـــى ذلـــك لا صـــراحة ولا ضـــمناً 
علـى المحكمـة (إيـراد الـنص التـالي  ،، لذلك نقترح على المشرع العراقي)٣(الأردني وهو نقص يلزم تلافيه

والحالـــة الماليــة لكــل مــن المســـئول  ،عنــد تقــدير التعــويض أن تأخــذ بنظـــر الاعتبــار الظــروف الملابســة
  .)٤()لةخر يساعد المحكمة على تحقيق العداآوكل ظرف  ،والمتضرر

الموضـوع  يومن جهة أخرى يبدو أن القضاء المصري قد حرص وبصورة واضحة على مراعـاة قاضـ
 ،كالحالة المالية والوضع الاجتماعي الذي يتمتـع بـه ،عند تقديره التعويض لاعتبارات عدة خاصة بالمضرور

                                                           

والخـــاص بحــــوادث  يالسويســـر  يمـــن القـــانون الاتحـــاد) ٤١/٣(وبـــنفس الموضـــوع نصـــت صـــراحة المــــادة  وكـــذلك  )١(
إذا كــان المتضــرر يتمتــع بــدخل كبيــر جــداً جــاز للمحكمــة بعــد أن تأخــذ كــل الظــروف "الســيارات والتــي جــاء فيهــا 

مـن قـانون ) ٦٢/٢(المـادة ، ونفـس المبـدأ اعتنقتـه "الملابسة بعين الاعتبـار أو تخفـض التعـويض بمـا يحقـق العدالـة
. حـل محـل القـانون المشـار إليـه أعـلاه، أنظـر فـي ذلـك د يالخاص بالسير على الطرق، والذ ١٩٥٨ديسمبر  ١٩

  .١٧٢تعويض الضرر، المرجع السابق، ص : إبراهيم الدسوقي أبو الليل
المرجــع الســابق، : الفضــلمنــذر . د، ١٧٢تعــويض الضــرر، المرجــع الســابق، ص : إبــراهيم الدســوقي أبــو الليــل. د  )٢(

  .٤٤٢ص 
مـن القـانون المـدني ولكـن جـاء ذلـك بشـكل ) ١٩١/٣(إلا أن المشرع العراقي قد نص على ذلك صراحة في المـادة   )٣(

: المميـز أو غيــر المميـز أو مـن كـان فــي حكمهـا، فقضـت علـى أنــه يخـاص يتعلـق بالضـرر الحاصــل بفعـل الصـب
، هـــذا وقـــد تضـــمنت المـــادة "مركـــز الخصـــوم يبـــد للمحكمـــة أن تراعـــعنـــد تقـــدير التعـــويض العـــادل عـــن الضـــرر لا"
  .من القانون المدني المصري الحالة ذاتها) ١٦٤(

  .وقد سبق لنا الوقوف بشكل مفصل عن هذا الموضوع في الفصل الأول من هذه الدراسة للتفاصيل لاحظ ذلك  )٤(
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لما كـان ذلـك، وكـان ..." :بأنه ٢٠/٢/١٩٨٣فقد قضت محكمة النقض المصرية، في قرارها الصادر بتاريخ 
فيمــا لحــق بــه  جــة خطــأ تــابعي المســتأنف ضــده ماثــلالثابــت بــالأوراق أن الضــرر الــذي أصــاب المســتأنف نتي

من عاهة مستديمة أفقدته الإبصار وأسلمته أبداً إلى العجز والقهـر والظـلام، وهـو يعـد فـي أول فتوتـه وشـبابه 
وأمـال طموحـة وكـان إن دهمـه خطــأ  مـن مسـتقبل مشـرقيقـف متأهبـاً لاقتحـام معتـرك الحيـاة بمـا ينتظـره فيهـا 

بمســتقبله وآمالــه وتخلفــه محطمــاً عــاجزاً عــن الكســب، محرومــاً  تــابعي المســتأنف عليــه بتلــك الكارثــة لتعصــف
من كل الفرص، وتلك أية الضرر المـادي، هـذا فضـلاً عـن الضـرر الأدبـي الـذي حـاق بالمسـتأنف مـن جـراء 

ة والنفسـية، فضـلاً عـن مشـاعر الحـزن يسـحانـاه وسـيظل يعانيـه مـن الآلام الكل ذلك، وهو ماثل بدوره فيما ع
والأسى التي أضحت سـمة كيانـه، وصـنواً لمعاشـه، فتـرى المحكمـة إزاء كـل مـا تقـدم تقـدير مبلـغ اثنتـي عشـر 

  .)١( "ألف جنيهاً كتعويض مناسب لجبر الأضرار بنوعيها، وهو ما يتعين من أجله تعديل حكم المستأنف

والـرفض أحيانــاً  ،لعـراق اتجهـت أحكــام القضـاء نحـو الاســتقرار بعـد أن انتابهـا التأييــد أحيانـاً ا يوفـ
لمبـدأ الأخـذ بـالمركز المـالي والاجتمـاعي للمضـرور عنـد تقـدير التعـويض، حيـث قضـت محكمـة  ،أخرى

اسـباً جـاء من -أي الذي حددته محكمة الموضـوع  -أن مبلغ التعويض هذا ": التمييز في إحدى قراراتها
ســنة وموظــف وقــد أورثــه الحــادث  ٢٧جــداً، وبــنفس الوقــت لا مغــالاة فيــه، ذلــك أن المجنــي عليــه بعمــر 

وهـــو بـــالعمر المتقـــدم وبـــالمركز الاجتمـــاعي المـــذكور، فقـــد قـــرر % ٦٥موضـــوع الـــدعوى عجـــزاً يقـــدر بــــ 
وجـدت "حيث  ٢٣/١/٢٠١٢، وفي قرار آخر صدر بتاريخ )٢("تصديق القرار ورد الاعتراضات التمييزية

محكمــة التمييــز بــأن الحكــم الصــادر غيــر صــحيح ومخــالف للقــانون، لأن تقريــر الخبــراء الــذي اعتمدتــه 
لـذلك قـرر ..... المحكمة واتخاذه سبباً للحكم لم يأخذ بنظـر الاعتبـار الظـروف الاجتماعيـة والاقتصـادية

  .)٣("نقضه

بمراعـاة الحالـة الاجتماعيـة والماليــة  إذن يبـدو لنـا مـن خــلال القـرارات السـالفة أن الاتجـاه القاضــي
لأن الهــدف مــن  ،هــو أقــرب إلــى المنطــق والعدالــة ،للمتضــرر لــدى تقــدير التعــويض عــن الضــرر الأدبــي
وبمــا أن الضــرر الأدبــي لا تحكمــه معــايير ماديــة  ،التعــويض هــو إزالــة الضــرر أو التخفيــف مــن وطأتــه
ول حسب الحالـة الاجتماعيـة والماليـة، لأن تخفيـف معينة، فإن أرقام التعويض تتراوح بين الصعود والنز 

                                                           

الموسوعة : إليه لدى عبد المنعم حسين، مشار ٢٠/١٢/١٩٨٣، جلسة ق ٥٠لسنة  ٩٠ مصري رقم  نقض مدني  )١(
 .٦٢١الماسية، المرجع السابق، ص 

الهيئـــــة المدنيـــــة الثالثـــــة، تـــــاريخ القـــــرار /١٩٩٨/تـــــأمين ٣م/١٠١٤/١٠١٥العراقيـــــة، رقـــــم  تمييـــــزقـــــرار محكمـــــة ال  )٢(
  ).غير منشور(، ١٣/٥/١٩٩٨

  ).غير منشور( ٢٣/١/٢٠١٢، بتاريخ ٢٠١٢/الهيأة المدنية منقول/ ٧١قرار محكمة التمييز العراقية، رقم القرار   )٣(
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ولـو أن  ،ما يشعر بـه المضـرور مـن ألـم لا يمكـن الوصـول إليـه قـدر الإمكـان إلا بمراعـاة هـذه الظـروف

  .هذه المراعاة قد لا تكون ضرورية في بعض الحالات

 الغصن الثاني

  المركز المالي للمسئول عن الضرر

إذا كانــت الظــروف المتعلقــة بالمســئول ولاســيما ظروفــه الماليــة راء الفقهــاء حــول مــا آلقــد تباينــت 
  .خر يأخذ بهاآتدخل أو لا تدخل في تقدير التعويض، فانقسموا إلى رأى يستبعدها و 

ـــــى أن الظـــــروف المتعلقـــــة بالمســـــئول لا تـــــدخل فـــــي تقـــــدير  )١(ويـــــذهب أصـــــحاب الـــــرأي الأول إل
أو تعويضـاً أقـل  ،يدفع تعويضاً أكثـر إذا كـان ثريـاً التعويض، فحالة المسئول المالية لا يترتب عليها أن 

أم كـان لا يعـول  ،إذا كان فقيراً، ولا عبرة في مراعاة الظروف الشخصية للمسئول سواء كـان يعـول أسـرة
  .إلا نفسه، فأنه يلزم بتعويض الضرر الذي أحدثه

ويجـب علـى أما أصـحاب الـرأي الثـاني فيـرون بـأن هـذه الظـروف لهـا دخـل فـي تقـدير التعـويض، 
  .)٢(القاضي مراعاتها، كان يكون المسئول غنياً أو فقيراً 

أن مثل هـذه الظـروف مـا كـان ينبغـي الاعتـداد بهـا فـي هـذا ) الثاني(كما ويقررون أصحاب هذا الرأي 
مــن القـانون المــدني ) ١٧٠(لا أن نــص المـادة إالخصـوص، لأن التعـويض يجــب أن يكـون بمقــدار الضـرر، 

ومـن ثـم لا وجـه لأن يقتصـر  ،مطلقاً يشـمل جميـع الحـالات دون حصـره بحالـة معينـة المصري قد جاء عاماً 
على الظروف الخاصة بالمضرور دون المسـئول، فـالمطلق يظـل علـى إطلاقـه مـا لـم يـأت مـا يقيـده، كمـا أن 
الاعتداد بظروف المسئول يتفق مع ما كان القضاء يسير عليـه مـن اعتـداد بتلـك الظـروف، ومـن المعلـوم إن 

                                                           

المرجـع : أحمـد حشـمت أبـو سـتيت. د.  ٩٧٣، المرجع السـابق، ص ١الوسيط، ج: عبد الرزاق أحمد السنهوري. د  )١(
التعـــويض عـــن فســـخ الخطبـــة، المرجـــع الســـابق، ص : عبـــد االله مبـــروك النجـــار. ، د٤٥٩، ص ٤٨٨ ف الســـابق،

  .٤٩٨رجع السابق، ص الم: جلال علي العدوي. ، د١١٢ -١١١
عبد المـنعم فـرج . ، د٥٥٢الوافي في شرح القانون المدني، الفعل الضار، المرجع السابق، ص : سليمان مرقس. د  )٢(

التعـــويض عـــن ضـــرر الـــنفس فـــي : ســـعيد عبـــد الســـلام. ، د٥٢٢مصـــادر الالتـــزام، المرجـــع الســـابق، ص : الصـــدة
. ، د١٨٦، ص١٩٩٠، مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية، عام القانون الوضعي والفقه الإسلامي والدول العربية

  .٤٣٦المرجع السابق، ص : منذر الفضل
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  .)١(القضاء كان يتأثر في تقدير التعويض بالظروف الشخصية للمسئول عن الضرر

مـن القـانون ) ١٦٤(وفضلاً عن ذلـك فـإن المشـرع المصـري أورد نـص صـريحاً فـي أحكـام المـادة 
إلـى جـواز أخـذ القاضـي بمركـز الخصـوم للوصـول إلـى تعـويض  ،المدني أشار فيـه بشـكل واضـح وجلـي

ولـم يكـن هنـاك مـن هـو مسـئول عنـه أو تعـذر الحصـول علـى  ،ئول غير مميزفيما إذا كان المس ،عادل
  .تعويض من المسئول

ن كــان لــم يشــر إلــى الأخــذ بحالــة المســئول الماليــة كظــرف يعتــد بــه إ أمـا القــانون المــدني العراقــي و 
لا أنـه أشـار إلـى هـذا الظـرف وفـي نطـاق ضـيق، ألزمـت إلدى تقدير التعويض للمضرور كحالـة عامـة، 

سالفة الذكر بشكل صريح إلى ) ١٩١(به المحاكم أن تأخذ ذلك بنظر الاعتبار، فقد أشارت المادة بموج
  .وجوب الأخذ بعين الاعتبار مركز الخصوم لدى تقدير التعويض

ففيمـــا يتعلـــق بموقـــف القضـــاء المصـــري فلـــم يكـــن مســـتقراً، حيـــث أورد فـــي بعـــض قراراتـــه إشـــارات 
ة كاعتبار مؤثر في حجم التعويض، في حين أنه رجع عـن موقفـه عتماد حالة المسئول المالياصريحة ب

هذا واتجهت قراراته الأخرى إلى عكس ذلك، فقد قضت محكمة الاستئناف المصرية صراحة في قـرارين 
علــى ضــرورة الاعتــداد بثــروة طرفــي الــدعوى لــدى  ١٩٠٨ديســمبر  ١٦و  ١٩٠٥مــايو  ٢٤لهــا بتــاريخ 

  . )٢(تقدير التعويض

إلـــى اســـتعباد  ١٩٤٨/ ديســـمبر/ ٢٠مـــة الـــنقض المصـــرية بقرارهـــا المـــؤرخ فـــي لكـــن اتجهـــت محك
أنــه لمــا كــان التعــويض مقابــل الضــرر الــذي ": الحالــة الماليــة للمســئول لــدى تقــدير التعــويض، فجــاء فيــه

كـان  ،أو درجـة غنـاه ،ولا يصح أن يتأثر بدرجـة خطـأ المسـئول عنـه ،يلحق المضرور من الفعل الضار

سامة الخطأ ويسار المسئول عنه من العناصر التي راعتها عند تقدير التعويض عيباً إدخال المحكمة ج
  .)٣("....يستوجب نقض الحكم

وعلى ما يبدو أنه اتجه إلى نفس ما انتهى إليه نظيره المصـري، مـن عـدم  ،أما موقف القضاء العراقي

                                                           

  .١٩٣المرجع السابق، ص : سيد عبد الوهاب محمد مصطفى  )١(
، ٩٧٣، ص ٦٤٨المرجـع الســابق، ف ، ١جالوســيط، : عبــد الـرزاق أحمــد السـنهوري. أشـار إلـى هــذين القـرارين، د  )٢(

  ).٢(هامش 
، مشــار إليــه فــي )مكــرر( ٢٠/١٢/١٩٤٨ق، بتــاريخ  ١٨٧٧ -١٦١١، رقــم القــرار المصــرية محكمــة الــنقض قــرار  )٣(

الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التى قررتها محكمـة الـنقض المصـرية منـذ : وعبد المنعم حسني: حسن الفكهاني
  .١١١، ص ١٩٨٢، الجزء التاسع، ي، الإصدار المدن١٩٣١نشأتها عام 
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ــ يإدخــال قاضــ د حجــم التعــويض، وذلــك الموضــوع حجــم الثــروة التــي يملكهــا المســئول ضــمن عناصــر تحدي
انطلاقاً من نظرته الموضوعية للضرر وعدم وجود نص فيه يشـير إلـى ذلـك، فقـد أكـدت محكمـة التمييـز فـي 

أن التعويض يشمل ما لحق المتضرر مـن ضـرر ومـا فاتـه مـن كسـب " :على ٢٥/٧/١٩٧٨قرار لها بتاريخ 
أن إلـــى ة التمييـــز أشـــارت بوضـــوح ، إذن يتضـــح مـــن هـــذا القـــرار أن محكمـــ)١("نتيجـــة العمـــل غيـــر المشـــروع

  .العنصر الوحيد الذي يجب مراعاته هو حجم الضرر وحدة

أن حجم التعـويض الـذي تقـرره المحكمـة ينبغـي أن يكـون بحجـم ....": خر لهاآكما جاء في قرار 
ســلطة تعــديل مقــدار التعــويض المحكــوم بــه إذا لــم  -أي محكمــة التمييــز -وإلا فــإن لهــا ،الضــرر الواقــع

  .)٢("ساوياً لمقدار الضرر الحاصل، كان يزيد عليهيكن م

الموضـوع  يمتع به المسـئول أمـر لا يمكـن لقاضـومع ذلك نرى أن مراعاة الوضع المالي الذي يت
أن يتجنبه عند تقدير حجم التعويض الذي يستحقه المضـرور، بـل أنـه يتـأثر بـه ويأخـذه بنظـر الاعتبـار 

ذلـك فـي قـرار الحكـم، لأن ذلـك يكـون عرضـه للـنقض مـن  بصورة غير محسوسة ومن دون الإشـارة إلـى
لأن إلــــزام المــــدين  ،وذلــــك لا يتعــــارض مــــع القواعــــد العامــــة فــــي القــــانون المــــدني ،قبــــل المحــــاكم العليــــا

لأن مركزه المالي يسهم بذلك بخلاف مـا لـو  ،إلى إرهاقه يبالتعويض وهو مرتكب الفعل الضار لن يؤد
ذه الحالــة يجــب أن لا يــتم التشــديد عليــه بزيــادة مقــدار التعــويض لأن ففــي هــ ،كــان مركــزه المــالي ضــعيفاً 
  .ذلك سوف يكون مرهقاً له

لمجــرد  يوبـنفس الوقــت لا نـدعو إلــى أن يحصــل الإثـراء مــن المتضـرر علــى حســاب الفاعـل الغنــ
 ،كونـــه مـــن الفقـــراء، لأن الـــراجح أن الغايـــة الأســـاس مـــن التعـــويض هـــي جبـــر الضـــرر ومحـــو كـــل آثـــاره

وتلــك هــي أســمى وظــائف التعــويض، أمــا القــول بــالتغليظ علــى مرتكــب الفعــل الضــار  ،الممكــن وبالقــدر
فـإن ذلـك يقتـرب مـن مـذهب التعـويض العقـابي  ،بزيادة مقدار التعويض بمقدار مـا صـدر عنـه مـن خطـأ

المعـــروف والـــذي ســـبق لنـــا الوقـــوف علـــى هـــذا الموضـــوع لغـــرض بيـــان أثـــر الخطـــأ والضـــرر فـــي تقـــدير 
وإنما ندعو إلى عدم إهمال هذا الظرف المالي من القضـاء عنـد الحكـم بـالتعويض وصـولاً ، )٣(التعويض

  .إلى التعويض العادل
                                                           

، مجموعـة الأحكـام العدليـة، ٢٥/٧/١٩٧٨، بتـاريخ ١٩٧٨/ مدنيـة أولـى/ ٥٨١، رقـم يـةتمييـز العراقالمحكمة ر قرا  )١(
  .٢١، ص ١٩٧٨العدد الثالث، السنة التاسعة، وزارة العدل، بغداد، 

ع، ، النشــرة القضــائية، العــدد الرابــ٢٩/١٢/١٩٧٣، بتــاريخ ١٩٧٣/تمييــز/٧٢٠، رقــم يــةتمييــز العراقالمحكمــة قــرار   )٢(
  .٤٠٤، ص ١٩٧٣السنة الرابعة، وزارة العدل، بغداد، 

  .من هذه الدراسة) وما بعدها ١٧٠(لاحظ، ص   )٣(

o b e i k a n d l . c o m



 

١٨٩  

 الفرع الثاني

  الحالة الصحية للمتضرر

مــن الاعتبــارات التــي تلعــب دوراً هامــاً فــي تقــدير حجــم التعــويض عــن الضــرر الجســماني بنوعيــه 
، أيـاً كـان نـوع الإصـابة مميتـة أم غيـر مميتـة وهـذا مـا )١(المادي والأدبـي هـي الحالـة الصـحية للمتضـرر

، )أو الاســــتعداد الشخصــــي للمتضــــرر ،حالــــة المضــــرور الســــابقة علــــى الحــــادث(يطلــــق عليــــه بتســــمية 
أو إصـابته بـبعض  ،أو تضخمه ،فالشخص المريض أو المعاق يكون استعداده الشخصي لتلقي الضرر

قــد  ؛تفــاقم الأضــرار وتصــل إلــى درجــة مــن الخطــورةالأمــراض لــيس كالشــخص المعــافى، إذ يحتمــل أن ت

تؤدي إلى تقليص عـدد سـنوات عمـره، وبـذلك تكـون الحالـة الصـحية للمضـرور أثـر علـى مقـدار الضـرر 
منـــه المصـــاب، وقـــد لا يقتصـــر هـــذا الأثـــر علـــى الأضـــرار الماديـــة الناتجـــة عـــن الإصـــابة  يالـــذي يعـــان

، فالتاجر عصبي المزاج لو تعرض الغير )٢(ضرار الأدبيةبل يمتد هذا الأثر مباشرة أحياناً للأ ؛الجسدية
جر سـليم الأعصـاب فضـلاً اممـا لـو كـان التـ ؛لسمعته واعتباره لترتب على ذلك ضرراً معنوياً أشد بكثيـر

  .)٣(عن ما يترتب من أضرار مالية

 أو خوف بسيط إلى إصابته بنوبة قلبية، لم تكن ،صدمة خفيفة يوالمريض بمرض القلب قد تؤد

بـنفس النتيجــة لــو كـان الشــخص ســليماً معــافى، وكـذلك المــريض بمــرض السـكر الــذي لا تنــدمل جروحــه 
فتكون خطورة الجرح الذي يصاب به أشـد بكثيـر مـن خطـورة الجـرح الـذي يصـاب بـه السـليم، والشـخص 
الــذي فقــد إحــدى عينيــه، ثــم فقــد الأخــرى فــي حــادث يكــون ضــرره بفقــد العــين الأخــرى أشــد بكثيــر مــن 

  .)٤(رر الذي يصيب من كان سليم العين فيفقد عيناً واحدةالض

وإن كانت سـبباً فـي تفـاقم الضـرر يجـب أن  ،وينبغي الإشارة هنا إلى أن حالة المضرور الصحية
                                                           

ولما كان الثابت أن المستأنف المضـرور : "... نصت محكمة استئناف الإسكندرية على ذلك في حكم لها جاء فيه  )١(
فقـد مـا كانـت تتمتـع بـه عينـه اليسـرى  يمة هـوفقا لتقرير الطب الشرعي؛ قد أصيب من جراء الحادث بعاهة مستدي

، وبمــا تــرى معــه المحكمــة تعــديل الحكــم المســتأنف بزيــادة التعــويض %٣٥مــن إبصــار نــافع قبــل الحــادث بنســبة 
ــ يبــه عــن الضــررين المــاد يالمقضــ حكــم محكمــة اســتئناف " مبلــغ قــدره خمســون ألــف جنيهــاً  يإلــى إجمــال يوالأدب

  ).غير منشور( ٢١/١١/٢٠١٢، في )عويضاتت ٢٣(ق، د١٠١٣/٦٨الإسكندرية رقم 
  .١٧٨ -١٧٧المرجع السابق، ص : يسعدون العامر . ، د٤٣٧ -٤٣٦المرجع السابق، ص : منذر الفضل. د  )٢(
  .٢٩١المرجع السابق، ص: إبراهيم محمد شريف  )٣(
جـع السـابق، ف المر : حسـين عـامر. ، د٩٧٢، المرجـع السـابق، ص ١الوسيط، ج: عبد الرزاق أحمد السنهوري. د  )٤(

  .٥٤٧ -٥٤٦، ص٥٦٤
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١٩٠  

علــى الــرغم مــن التبــاين فــي الموقــف التشــريعي  ،إلــى حرمــان المضــرور مــن التعــويض الكامــل يلا تــؤد
هـذه الحالـة كظـرف ملابـس يسـاهم فيـه تفـاقم الضـرر، فالقـانون من ذلك ومدى الأخـذ وتبنـي  ،والقضائي

: المدني المصري قد تبنى الظروف الملابسة بالمضرور بشكل عام عندما أورد نصاً يشير فيه على أن

) ٢٢٢، ٢٢١(يقدر القاضي مدى التعويض عن الضـرر الـذي لحـق المضـرور طبقـاً لأحكـام المـادتين "

  .  )١("....ةمراعياً في ذلك الظروف الملابس

ولعل عمومية النص هذه دعت الفقه المصري إلى الإجماع على ضرورة مراعاة الحالـة الصـحية 
مما سار القضاء المصري على هـذا الـنهج فـي أحكامـه حيـث جـاء فـي  ؛للمضرور عند تقدير التعويض

ون ، مـــن القـــان٢٢٢، ٢٢١، ١٧١، ١٧٠مفـــاد الـــنص فـــي المـــواد ": الـــنقض المصـــرية أنمحكمـــة قـــرار 

فالأصـل فـي التعـويض أن يكـون نقـديا يجبـر بقـدر  ،المدني يـدل علـى أن كـل ضـرر يمكـن تقـديره بالنقـد
القاضي في تقـدير التعـويض الظـروف  يله، ويراع ومتكافئاً  كاملاً  معلوم الضرر الواقع بالمضرور جبراً 

 ،لته الاجتماعيةفيكون محلا للاعتبار حالته الصحية والجسمية وجنسه وسنه وحا ؛الشخصية للمضرور
يسـتوي فـي ذلـك الضـرر المـادي والضـرر  ،وكل ظرف من شأنه أن يؤثر في مقدار ما لحقه مـن ضـرر

الأدبي، ذلـك أن البـين مـن نصـوص المـواد سـالفة الـذكر أن الضـوابط والمعـايير الـواردة بهـا تسـرى علـى 
نة لتقدير التعويض تقدير التعويض عن الضررين المادي والأدبي على سواء دون تخصيص قواعد معي

  .)٢( "عن الضرر الأدبي

أمــا القــانون المــدني العراقــي فلــم يشــر إلــى حالــة المضــرور الصــحية كظــرف ملابــس يــؤثر فــي تحديــد 
أو إحـــداث التغييـــر فـــي الضـــرر، لكـــن القضـــاء العراقـــي أولـــى اهتمامـــاً بهـــذا الظـــرف رغـــم  ،مقـــدار التعـــويض

وسـد الـنقص التشـريعي  ،نيـة الفقـه والقضـاء علـى الاجتهـادسكوت القانون عن ذلك ومرد ذلـك يرجـع إلـى إمكا
  .، وإلى هذا الاتجاه ذهب المشرع الأردني)٣(طبقاً لقواعد العدالة عند غياب النص

وعلى ذلك نجـد أن القضـاء العراقـي قـد أخـذ بنظـر الاعتبـار حالـة المضـرور الصـحية عنـد تحديـد 
: زيادته حيث جاء فـي قـرار محكمـة التمييـز بأنـه أو ،مقدار التعويض وما لها من أثر في تقليل الضرر

                                                           

  .المصري، ولمزيد من التفاصيل أنظر الجزء الأول من هذه الدراسة يمن القانون المدن) ١٧٠(نص المادة   )١(
، ســـنة ٣٥٣٥، مجلـــة المحامـــاة، العـــددان الخـــامس والســـادس، طعـــن رقـــم ١٣/٢/٢٠٠٦نقـــض مـــدني مصـــري فـــي   )٢(

  .٣٢٣ق، ص ٦٤
من المادة الأولى من القانون المدني العراقي، ويقابلها نص الفقرة الثانية مـن المـادة الثانيـة أنظر نص الفقرة الثانية   ) ٣(

  .من القانون المدني الأردني
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١٩١  

لا يمكـــن تناســـي مـــا لتـــأثير انقـــلاب الســـيادة علـــى الشـــخص المتضـــرر المتـــوفى، لاســـيما أنـــه مصـــاب "
العضـلة القلبيـة، وأن العضـلة ذاتهـا مصـابة بآفـة مرضـية فـي  يبأمراض في الشريان الأكليلي الـذي يغـذ

الــذي يحصــل فــي مثــل هــذه الحالــة لابــد وأن يحــدث تــأثيراً فــإن الانفعــال النفســي والاضــطراب . الأحشــاء
ويتوقف ويحصل الموت، وإن حادث انقـلاب  ،فيربك القلب ويعجزه عن أداء مهمته ؛على قلب المريض

  .)١("السيارة قد عجل في حصول الموت للشخص المذكور

ى أن هنالــك وعلــى مــا يبــدو مــن خــلال ملاحظــة هــذا القــرار أن محكمــة التمييــز أرادت الإشــارة إلــ
منـــه  يأديـــا إلـــى حـــدوث وفـــاة المضـــرور، حـــادث الانقـــلاب والمـــرض الـــذي كـــان يعـــان :ســـببين رئيســـين

عـاملاً مـن شـأنه التخفيـف مـن حجـم التعـويض ) يمـرض المتـوف(، مما يجعل من السبب الثـاني يالمتوف
  .الواقع على عاتق المسئول

 ؛الصــحية بشــكل صــريح أو ضــمنيكــذلك القــانون المــدني الفرنســي لــم يشــر إلــى حالــة المضــرور 

، )٢(رغم أن القضاء الفرنسي بدوره لـم يسـتقر علـى نهـج ثابـت ،مما يفهم منه أنه ترك الأمر إلى القضاء
فمحكمة النقض الفرنسية قضت بتعويض المضرور عن كامـل الضـرر دون النظـر إلـى حالتـه الصـحية 

ــــل الحــــادث أن التعــــويض المســــتحق ": هــــاومــــدى اســــتعداد الشــــخص للمــــرض، فقــــد ورد فــــي قــــرار ل ،قب
للمضــرور لا يشــمل إلا الأضــرار التــي تعــد نتيجــة مباشــرة للإصــابة، ولا يتضــمن تلــك التــي تنســب إلــى 

  .)٣("يحالة المضرور السابقة واستعداده المرض

وأكدت على وجوب الأخذ بالحالـة  ،في حين أن محاكم الاستئناف الفرنسية اتجهت اتجاهاً مغايراً 
والســـابقة لتـــاريخ الحـــادث بنظـــر الاعتبـــار كظـــرف ســـاهم فـــي إحـــداث التغييـــر فـــي الصـــحية للمضـــرور 

  .)٤()الروماتيزم(الضرر، كإصابته بمرض خطير كالسرطان، أو التهاب المفاصل 

 ،ويتضح لنا في خلاصة الكلام أن حالة المضرور الصحية تؤثر على حقه في التعويض الكامل
إلا أن قواعـد  ،فكل شخص يتمنى أن يكون سـليماً معـافى ،رغم أنها مجرد ظرف لا دخل للمضرور فيه

                                                           

مجموعـة ، ١٧/٨/١٩٨١، مدنيـة أولـى، تـاريخ القـرار ١٩٨١/ ١م /٥٢١قرار محكمـة التمييـز العراقيـة، رقـم القـرار   ) ١(
  .٤٦، ص ١٩٨١، وزارة العدل بغداد ١٢الأحكام العدلية، العدد الخامس، السنة 

  .١٦٩تعويض الضرر، المرجع السابق، ص : إبراهيم الدسوقي أبو الليل. د  )٢(
. ، أشار إليه د١٤٧، المجموعة المدنية، ص ١٩٦٩/ يونية/ ١٢، بتاريخ ٢٠٤قرار محكمة النقض الفرنسية، رقم   )٣(

  ).٤(، هامش ١٦٨بق، ص تعويض الضرر، المرجع السا: إبراهيم الدسوقي أبو الليل
تعـويض الضـرر، المرجـع : إبراهيم الدسوقي أبو الليل. ، مشار إليه في د١٩٧٠يناير  ٢٢نقض اجتماعي فرنسي   )٤(

  ).١(، هامش ١٧٠السابق، ص
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١٩٢  

 ،ومعادلتـه بـالتعويض ،العدالة وهـدف المسـئولية المدنيـة هـو إصـلاح الضـرر الـذي أحدثـه المسـئول فقـط
عدم جواز تحمل المسئول أي أضرار أخرى لم تكن ناتجة عن أفعاله، مما يكون  يوهذه المعادلة تقتض

  .)١(وتوافقية مع الاتجاهات التشريعية الحديثة القضاء قد تعامل بنظره إيجابية

  

                                                           

  .من مشروع القانون المدني العراقي) ٤٣٩(المادة   )١(

o b e i k a n d l . c o m




